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  :ةـــمقـدمـ

صورا وأشكالا  ،تتخذ منازعات التعمیر في النظام القانوني الجزائري وفي النظام القضائي

كثیرة لعل أھمھا منازعات رخصة البناء، لما لھا من انتشار واسع على مستوى الجھات القضائیة، 

ر، والعقار وتعود أھمیة ھذا النوع من المنازعات تحدیدا كون أن النزاع من جھة ینصب على عقا

یحتل مكانة مرموقة لدى الأفراد، ومن جھة أخرى یتعلق النزاع بحق الملكیة وحق المالك في أن یقیم 

ما شاء من إنجازات ومشاریع فوق ملكھ، وحق الملكیة مصون بموجب الإعلان العالمي لحقوق 

  .الإنسان، ومصون بموجب أحكام دستوریة وقانونیة 

بعدة مراحل رخصة البناء،والتعمیر المتبعة في الجزائر فقد مرت وبالرجوع إلى سیاسة التھیئة 

حاولت من خلالھا الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال ضبط قواعد البناء بوضع سیاسة إستراتجیة 

سعت الدولة من خلالھا  إلى انجاز وتطویر المباني حسب تسییر عقلاني   ،عامة تحدد بموجب قوانین

تفادي أخطار ...) السكن،الزراعة،الصناعة(زن بین مختلف النشاطات للأراضي و تحقیق التوا

الكوارث الطبیعیة والتكنولوجیة وأیضا المحافظة على المحیط  وحمایة البیئة، التراث الثقافي 

  .والتاریخي

عند مسایرة التطور التاریخي لرخصة البناء مند استقلال الجزائر نجد أنھ صدرت عدة ف

  :التھیئة و التعمیر یمكن حصرھا في الآتينصوص متعلقة بقواعد 

الّذي نصّ على مواصلة العمل  1962 12// 31المؤرخ في  157- 62فقد صدر الأمر 

  .العنصري زالتمیی قواعدبالقوانین الفرنسیة السّائدة باستثناء ما یتعارض مع السیادة الوطنیة أو یشمل 

إلى غایة صدور  1958/12/31ادر فيتم الاستمرار في العمل بالمرسوم الفرنسي الص بذلكو

المتعلّق برخصة البناء و رخصة التجزئة وھو أوّل نص  1975/09/26المؤرّخ في  75-67الأمر

تشریعي یصدر عن الدولة الجزائریة في ھذا المجال، وبعدھا صدرت مجموعة من النصوص 

قة بالبناء أمام ظاھرة النمو القانونیة حاول من خلالھا المشرّع التدّخل وإیجاد حلول للمسائل المتعل

المؤرّخ في  82-02فصدر القانون ، السكاني الكبیر والتوسّع العمراني الضخم والبناء الفوضوي

المتعلّق برخصة البناء و رخصة التّجزئة والّذي ألغى جمیع الأحكام القانونیة  1982/02/06

  . لالمعد البیئةالمتعلق بحمایة  1983/02/05المؤرّخ في  83-03القانون  و كذا صدور ،المخالفة لھ

  قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیھا وحمایتھا  انتقالیابعدھا حدّد المشرّع الجزائري ثم 

- 85لیصدر في نفس التّاریخ الأمر 08/13/ 1985المؤرّخ في    85-01بموجب  الأمر          

لأراضي المخصّصة للبناء والمرسوم الّذي یحدّد كیفیة تسلیم رخصة البناء ورخصة تجزئة ا 221
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 1986/01/27المؤرّخ في  87-03المتعلّق بتسویة البناءات الفوضویة،ثمّ صدر قانون 85-212

  .والمتعلّق بالتھیئة العمرانیة

 1989وفي بدایة التّسعینات، وفي ظلّ الإصلاحات العامّة الّتي شرع فیھا تطبیقا للدستور

لتھیئة والتّعمیر تحوّلا كبیرا وعمیقا تجسّد بصدور قانون  الولایة عرفت القواعد المطبقة في مجال ا

كل من الوالي  صلاحیات حدّدا ، واللّذان 1990/04/07المؤرّخین في  09-90و 08-90والبلدیة 

ثم  .و مجال تدخلھما في ھذا المجال كھیئات إداریة لضمان الرّقابة و رئیس المجلس الشعبي البلدي

المتعلّق بالتوجیھ العقاري، الّذي صنف الأراضي  1990/11/18مؤرّخ في ال 90-25صدر قانون 

من حیث طبیعتھا ووضع الأحكام الّتي تنظم الإطار العام للتّحكم في العقار الحضري، ثم تلاه القانون 

المتعلّق بالتھیئة والتعمیر والمراسیم التنفیذیة المطبقة لھ والّذي  1990/12/01المؤرّخ في   90-29

قواعد وآلیات  ،بدایة لمرحلة جدیدة فعلیة لتطبیق توجّھ جدید یضبط قواعد النشاط العمراني بوضع یعدّ

  .للرقابة القبلیة و البعدیة للعمران

غیر أن الأزمة الأمنیة الحادة والأوضاع التي عاشتھا البلاد أفرزت تعقیدات كبیرة حالت دون 

، مما جعل بعض القوانین الھامة لاسیما المتعلقة  الاستمرار في تطبیق السیاسة العمرانیة الجدیدة

  .تتأخر عن الصدور طیلة ھذه فترة  ،بالرقابة البعدیة وكذا ضبط قواعد البناء في المناطق المحمیة

ونلاحظ في الآونة الأخیرة كثرة تعدیل القوانین المتعلقة بالعمران و أعمال البناء، ملاحقة في 

السكاني، و ما صاحبھ من آثار، و توقیا لإقامة المباني بصورة  الانفجارذلك التطور العمراني و

، و ما قد یترتب على مخالفة المواصفات من الطابع الجمالي لھا عشوائیة یضیع معھا تخطیط المدن

جانب بعض ذوي النفوس الضعیفة سعیا وراء المادة و تحقیق الربح من المال، لخطر الانھیار 

التي انھارت بھا مباني ) بومرداس( 2003ماي  21زلزال  ذلك والادل على والتصدع والموت،

  .بأكملھا لم یمر على بناءھا إلا فترة قصیرة نتج عنھا موت الكثیر من الأبریاء

و التعمیر الذي  المعدل و المتمم لقانون التھیئة 05- 04وتعزیزا لھذه الآلیات فقد صدر القانون 

  .ة تخص ملف رخصة البناءجاء بشروط جدیدة في إطار الرقابة القبلی

وقد أثبت الواقع العملي أن الكثیر من المواطنین الذین تحصلوا على رخص للبناء لم یقوموا 

بإتمام البنایات، غالبا ما تكون لأسباب خاصة كضعف القدرة الشرائیة الناتجة عن ارتفاع مواد البناء 

اق علیھ خاصة في آجال تسلیم المشروع،الأمر المقاولین و البنائین بما تم الاتف التزاموغیرھا،أو لعدم 

الذي أثر بشكل كبیر على المظھر الجمالي للمدن،فأصبحت أغلب المدن الجزائریة و كأنھا ورشات 

المؤرخ في  15- 08 صدر القانون رقمابناء مفتوحة مما أدى بالمشرع إلى تدارك الأمر مؤخرا و 
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یعد احد  ،عد مطابقة البنایات و إتمام انجازھاحدد قوالی  44الجریدة رسمیة عدد 2008جویلیة 20

:                                                         یلي ما إلىھدف یالقوانین الجدیدة المتعلقة بمجال العمران و الھندسة والتي 

  . الردعیة الخاصة بالبناء بدون رخص للإجراءاتعدم التعرض   -

  . ممدد الآجالتسویة وضعیة البنایة ضروریة و إجباریة و القانون المتضمن تسویة الوضعیة  -  

  . وضع حد لحالات عدم إنھاء البنایات  -  

  .تحقیق مطابقة البنایات المنجزة أو التي في طور الإنجاز قبل صدور ھذا القانون -  

  .البنایات  استغلالتحدید شروط شغل أو  -  

  . بانسجامني ذي مظھر جمالي و مھیأ مب إطارترقیة  -  

  .تأسیس تدابیر ردعیة في مجال عدم احترام أجال البناء و قواعد التعمیر -  

وضع حد لفوضى  قانون قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا في الجزائر ساھم كثیرا فيف

  .نالبناء والاعتناء بالمظھر الجمالي للمدن الجزائریة عبر مختلف ولایات الوط

مما یشوه ،نظرا لعدم إنھاء معظم الخواص بناء ملكیاتھم و عدم الاھتمام بالواجھات الخارجیة  

سعیا من الدولة  الرخصةالوجھ الحضري لمددنا ناھیك عن البناء بدون رخص أو عدم تطبیق مخطط 

ازھا و تسویة تم تقدیم مشروع قانون لمطابقة البنایات و إتمام إنج،ممثلة في وزارة السكن و العمران 

 الذيو  20/08/2008المؤرخ في  15-08الوضعیة و تم المصادقة على القانون الذي یحمل رقم 

إلى وجوب الحصول على شھادة مطابقة أو غیر شرعي  إطارفي  یملكون سكنا  الذین یلزم المواطنین

  :یةحسب الحالات التال نھذا القانو من 15قا للمادة سبیل التسویة وف ىعل بناءرخصة 

  .البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبھا على رخصة بناء-1 

  .البنایات المتممة و الغیر مطابقة لرخصة البناء المسلمة .2

  .البنایات المتممة و التي لم یتحصل صاحبھا على رخصة البناء.3

    ءلم یتحصل صاحبھا على رخصة البنا البنایات غیر المتممة التي.4

  .منھ 16ض من البنایات التي لم یشملھا قانون تحقیق المطابقة في المادة كما استثنى البع -  

 :تصرف إداري بحث فھي تتمتع بخصائص متمیزة تتمثل أساسا في رخصة البناء وطالما أن

أنھا قرار إداري و ھذا بالنظر إلى الجھات الإداریة التي تصدرھا و المحددة قانونا في رئیس  -

  .)1(الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر كل في نطاق اختصاصھ المجلس الشعبي البلدي أو

                                                
و الذي یحدد كیفیات تحضیر  05/1991/ 28المؤرخ في  176- 91المرسوم التنفیذي . 42-41- 40ـ أنظر المواد  1

  .شھادة التعمیر و رخصة التجزئة و شھادة التقسیم و رخصة البناء و شھادة المطابقة و رخصة الھدم وتسلیم ذلك
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 حیث تھدف الإدارة من خلال منحھا أو رفض منحھا إلى  ،كما تعتبر أیضا من رخص الضبط -

فرض رقابة مسبقة  وقبلیة على انجاز عملیات البناء طبقا لقواعد  مرسومة لھا ، و العمل على  

نیة  ولمقتضیات الأمن  و القواعد الصحیة وعدم تركھا  لأھواء  إخضاعھا  للمقاییس الفنیة  و التق

 .)1(الأفراد

إذ تھدف في حالة  منح الإدارة  رخصة البناء  إلى الإبقاء  )2(ن لرخصة البناء  طابع تقریريكما أ -

، بھا  وتكریس حقھ  في  البناء والتأكید على الأوضاع  القانونیة و المركز القانوني  للشخص  المعني

أما فیما یتعلق  بالرفض ففي ھذه  الحالة لا یغیر ھذا الرفض أي شيء  في الأوضاع  و المراكز 

  .القانونیة القائمة

أن رخصة البناء لا تدخل ضمن السلطة التقدیریة للإدارة بل ھو اختصاص مقید لھا،  إلىإضافة  -

الحصر و لیس على على سبیل  طالما أن أسباب الرفض محددة بموجب نصوص قانونیة، جاءت

  .سبیل المثال، و أن یكون القرار بالرفض الذي اتخذتھ الإدارة معللا تعلیلا قانونیا و كافیا

 في إطار الرقابة القبلیة و ذلك من خلال وضع )3(وأخیرا فإن رخصة البناء تلعب دورا وقائیا        

لبناء، حتى یكون في الأخیر  طبقا الضوابط والمقاییس  وإحكام الرقابة على إنشاء و تنفیذ عملیات ا

للأسس والقواعد المعماریة المطلوبة و السلیمة تفادیا لوقوع كوارث  وأضرار یمكن تجنبھا لو 

  .احترمت ھذه القواعد  بقدر أكبر و تعاملت معھا الإدارة بنوع من الصرامة

  :وعلى ضوء ما تقدم یمكن أن نطرح الإشكالیة التالیة

ن رخصة البناء ھي أنجع وسیلة لضمان الرقابة على المباني فكیف عمل المشرع إذا سلمنا بأ        

الجزائري على التوفیق بین مصلحة الأفراد في البناء و بین حق الإدارة في فرض قدرا من الرقابة 

  ؟أعمال البناءعلى 

بة مخالفة الإداري أو العادي مع المنازعات التي تطرح أمامھ بمناس اءثم كیف تعامل القض       

  أحكام رخصة البناء؟

ل وجود ظسأحاول وضع خطة للإلمام بجوانب الموضوع في  ،الإشكالیةللإجابة على ھذه و

  .وقلة المراجع وصعوبة الحصول على الموجودة منھا الدراسات السابقة مع قلتھا،

                                                                                                                                              
   

1 - B. Bovay . «  le permis de construire en droit  vaudois ».these lausanne .1986  - p23. 
  .47ص  -عدد أول ، 1989 ،نشرة القضاة  ،الأستاذ أحمد بن زادي، رخصة البناء  انظرـ  2
 .15ص  - جامعة الجزائر  ،فرع إدارة و مالیة ،مذكرة لنیل شھادة ماجستیر  ،رخصة بناء ،محمد سبتي انظر ـ  3
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النتائج عن طریق جمع  باستخلاصكما اعتمدت دراسة ھذا الموضوع وفق منھج تحلیلي 

،والتعمق في  التقلیدي والحدیث إطارھافي  حول منازعات  رخصة البناءیانات والمعلومات الب

وذلك في دراسة  والآثار المترتبة عنھا،، والبحث عن الجزئیات والتفاصیل المتعلقة بھا دراستھا،

  .تجمع بین الجانبین النظري والتطبیقي

  :إلى فصلین ةدراستم تقسیم الذلك وعلى 

- 08القانون  إطارالبناء في  صةالحصول على رخ إجراءاتشروط وكان بعنوان  الفصل الأول -

نیة البناء المع وأعمالالشروط المتعلقة بالطالب تطرقت إلى  اوفیھ وتم تقسیمھ إلى ثلاث مباحث، ،15

ثان أما المبحث الثالث  في مبحثإجراءات الحصول على رخصة البناء وفي مبحث أول بالرخصة 

  .نة وإثبات مخالفات رخصة البناءفكان حول معای

 ،15- 08المنازعات المتعلقة بأحكام رخصة البناء في إطار القانون  تطرقت فیھ إلىوالفصل الثاني - 

المنازعات وإلى  في المبحث الأول، المنازعات الإداریةوفیھ تطرقت إلى وقسمتھ إلى مبحثین، 

  . في المبحث الثاني العادیة
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  :الفصل الأول
  15-08قانون  إطارفي شروط وإجراءات الحصول على رخصة البناء 

ذلك طبقا لقـانـون التھیئـة وإن المشرع الجزائري قد وضع قـواعد عـامة لمنح رخصة البنـاء  

التي تخضع لھا جمیع البناءات سواء كانت داخل المناطق والنصوص التنظیمیة المطبقة لھ ووالتعمیر 

إذ أنھ حدد الشروط التي یجب توفرھا في  كل طالب لرخصة بناء وكذا الشروط ، خارجھا المحمیة أو

كما ،الإجـراءات الخاصة بذلكوكما حدد كیفیات إیـداع الطلـب والبت فیھ ، الخاصة بالعقار محل البناء

 عمالالأ یحددالذي  ،قانون مطابقة البنایات وإتمام انجازھا 15-08 القانونبخاصة  تاءاإجراشترط 

والتي بدونھا الموافقة من قبل اللجان المعنیة بدراسة الملف الواجب توافرھا واحترامھا للحصول على 

  .لا یمكن الحصول على رخصة البناء

  .لمبحثین ومن ثمة لابد من التطرق إلى النقاط الآتیة وذلك تباعا 

  .شروط الحصول على رخصة البناء  :المبحث الأول

  .ءات الحصول على رخصة البناءإجرا :المبحث الثاني

  .معاینة وإثبات المخالفات وإثبات المخالفات لرخصة البناء: المبحث الثالث
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  .15-08ونـار القانـاء في إطـصول على رخصة البنـشروط الح  :حث الأولـالمب

بنایة جدیدة أو على أنھ مباشرة أي إنجاز ل)1(التعمیرومن قانون التھیئة  52لقد نصت المادة        

یخضع إلى ضرورة ،ترمیم بنایة قدیمة أو ھدم أو إنجاز تسییج أو تغییر واجھة العمارات الخارجیة

صادرة عن الجھات الإداریة المختصة والمحصورة قانونا في رئیس  ،الحصول على رخصة بناء

لا یستثنى و، )2(والوزیر المكلف بالتعمیر كل في حدود اختصاصھ ،الوالي، المجلس الشعبي البلدي

  .)3(من ضرورة الحصول على رخصة البناء سوى البنایات المحمیة بسریة الدفاع الوطني

الشروط الخاصة ، 176 - 91كذا المرسوم التنفیذي رقم والتعمیر ولقد حدد قانون التھیئة و

أن  ما یجبوإجراءاتھ وشكل إیداع الطلب وكذا بأعمال البناء المعنیة بالرخصة وبطالب الرخصة 

المخططات المعماریة التي تبین نوع البنایة المراد إنجازھا وكل ویحتویھ من الوثائق المثبتة للملكیة 

النشاط المزمع وذلك حسب نوع البنایة و، التراخیص الإداریة الضروریة في حالة وجوبھا قانونا

لب رخصة البناء ختصة بالبت في طكذا الجھات الإداریة المومكان تنفیذ المشروع وإنجازه فیھا 

  .تسلیمھاو

قبل التوصل إلى منح رخصة البناء لا بد من توفر مجموعة من الشروط منھا ما ھي وإلا أنھ 

كما یتطلب الأمر احترام ، منھا ما ھي متعلقة بالعقار محل البناء المراد إنجازهوخاصة بطالبھا 

ما سنتولى دراستھ على النحو ھذا والبت فیھ ومجموعة من الإجراءات تتعلق بكیفیة إیداع الطلب 

  :ذلك تبعا في مطلبینوالآتي 

  .الشروط المتعلقة بالطالب :المطلب الأول

  .أعمال البناء المعنیة بالرخصة: المطلب الثاني

  

  

 

  

                                                             

  .المتعلق بقواعد التھیئة والتعمیرم01/12/1990المؤرخ في المعدل،   90/29القانون رقم  أنظر - 1
و الذي یحدد  05/1991/ 28المؤرخ في  91/176من المرسوم التنفیذي رقم  42-41- 40المواد رقم  أنظر - 2

المطابقة و رخصة الھدم كیفیات تحضیر شھادة التعمیر و رخصة التجزئة و شھادة التقسیم و رخصة البناء و شھادة 
  .وتسلیم ذلك

  .المرجع السابق 90/29من قانون  53المادة  أنظر - 3
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  .الشروط المتعلقة بالطالب :لمطلب الأولا

، بحق الملكیة التعمیر على أن حق البناء مرتبطومن قانون التھیئة  50لقد نصت المادة          

كما أضاف المرسوم التنفیذي رقم ، وبالتالي لا یجوز لغیر مالك الأرض أن یحصل على ھذه الرخصة

أشخاصا آخرین منحھم الحق في طلبھا باعتبارھم یستمدون ھذا الحق من المالك الأصلي  91-176

ینبغي أن  " :ى أنھمنھ عل 34إذ نصت المادة ، الاجتماعیةالأنشطة و الاستثماراتأو بغـرض تدعیم 

التوقیع علیھ من المالك أو موكلھ أو المستأجر لدیھ المرخص لھ قانونا أو ویتقدم بطلب رخصة البناء 

  ."الھیئة أو المصلحة المخصصة لھا قطعة الأرض أو البنایة 

كما أن قانون التوجیھ العقاري أجاز لصاحب شھادة الحیازة الممنوحة من قبل رئیس المجلس       

ھو ما أكدتھ المادة ومنھ أن یحصل على رخصة بناء  40و 39شعبي البلدي طبقا لأحكام المادتین ال

   :أن یقدم صاحب الطلب لدعم طلبھ الوثائق التالیة یجب " :من المرسوم المذكور أعلاه بنصھا 34

 29- 90نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شھادة الحیازة على النحو المنصوص علیھ في القانون   

  ".المذكور أعلاه 

المتضمن قانون وم  1997- 12- 31المؤرخ في  02-97من القانون رقم  51ما أن المادة ك       

ھو صاحب حق وقد أضافت شخصا آخر لھ الحق في طلب رخصة البناء  1998المالیة لسنة 

  .الامتیاز على الأملاك الوطنیة الخاصة

الأحكام الخاصة بتعدیل قانون التسجیل الخاصة برسم  في 2004كما نص قانون المالیة لسنة      

على أن شھادة الترقیم العقاري  المؤقت ترتب نفس الآثار القانونیة المنصوص )1(الإشھار العقاري

  .)2(بالتالي یمكن لصاحبھا طلب الحصول على رخصة بناءوعلیھا في مجال شھادة الحیازة 

   .المالك أو وكیلھ :الفرع الأول

- 91من المرسوم التنفیذي رقم  34كذا المادة والتعمیر ومن قانون التھیئة  50تكریس المادة  إن     

ذلك بإرفاق ملف طلب رخصة البناء بنسخة و، ملكیة الأرض من أجل ممارسة حق البناء لمبدأ 176

مكرر من القانون  324من عقد الملكیة المحرر في الشكل الرسمي المشھر طبقا لنص المادة 

  .)3(يالمدن

                                                             

  .176-91من المرسوم 02فقرة  353لمادة ا أنظر -1
 السنة الأكادیمیة،14الدفعة  ،المدرسة العلیا للقضاء ،المنازعات المتعلقة برخصة البناء ،لیلى زروقي ا لأستاذةأنظر-2

  .محاضرات مطبوعة ،03صفحة  -05/ 04
العقد الرسمي عقد یثبت فیھ موظف عام أو ضابط  عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة : " والتي تنص على أنھ -3

  . "ما تم لدیھ أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونیة و في حدود سلطتھ و اختصاصھ
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لا تنتقل " :من نفس القانون على أنھ 793أما فیما یتعلق بإجراء الشھر فقد نصت المادة         

الحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتقاعدین أم في حق الغیر إلا إذا والملكیة 

  ".حة الشھر العقاريروعیت الإجراءات التي ینص علیھا القانون بالأخص القوانین التي تدیر مصل

أما بخصوص العقود العرفیة التي كانت تحرر من قبل القاضي الشرعي فھي تكتسي نفس الطابع      

ھو ما والرسمي الذي یضفي على العقود التي تحرر من قبل الموظف العام أو الضابط العمومي 

 :جاء في حیثیاتھ الذيو 1989- 06-03المؤرخ في  97140كرستھ المحكمة العلیا في القرار رقم 
قضاءا أن العقود التي یحررھا القضاة الشرعیین تكتسب نفس طابع الرسمیة ومن المستقر علیھ فقھا "

تعد عنوانا للحقیقة على صحة ما یفرغ والذي تكتسبھ العقود المحررة من قبل الأعوان العمومیون 

ھو مغایر أو معاكس  ات ماما تنص علیھ من تواریخ بحیث لا یمكن إثبوفیھا من اتفاقیات 

  .)1("لفحواھا

فإنھا اكتسبت  1971جانفي  01المحررة قبل وأما بالنسبة للعقود العرفیة الثابتة التاریخ       

م المعدل  1993- 05-19المؤرخ في  123- 93صیغتھا الرسمیة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

ذلك وتأسیس السجل العقاري م المتعلق ب 1976-03-25المؤرخ في  63-76  والمتمم المرسوم

دون الحاجة إلى اللجوء إلى الجھات القضائیة لغرض إثباتھا إذ یكفي اللجوء إلى الموثق لتحریر عقد 

أعفیت من الإشھار المسبق الذي كان والعقاریة المختصة  المحافظةإیداع بشأنھا یتم شھره في 

  .63-76من المرسوم 88مفروضا بحكم نص المادة 

ن العقد العرفي لا أ" فإن رأي المحكمة العلیا  1971-01-01عقود العرفیة المبرمة بعد أما ال      

ویضات مدنیة في حالة عدم إنما یكرس التزامات شخصیة لا تؤدي إلى أي تعوینقل الملكیة 

الذي وضع حدا و 1997وكذا القرار المبدئي الصادر عن الغرف المجتمعة سنة  ،)2("التنفیذ

الرسمیة في العقود المنصبة على العقار  اشترطالذي والعقاریة و الغرفتین المدنیة ما بین للاختلاف

   .البطلان تحت طائلة 

                                                             

  .119ة صفح -م 1992لسنة  01عددال،قضائیةالمجلة الأنظر  - 1
  عن الغرفة المدنیة غیر منشور 07/07/1982القرار الصادر بتاریخ  أنظر - 2
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كسند یسمح بالحصول على رخصة  الاعتبارأما بالنسبة لعقود الوعد بالبیع فإنھا لا تؤخذ بعین       

تستطیع نقل الملكیة طبقا  لتيدھا اـــملیة الشھر العقاري ھي وحــــإن ع" البناء لأنھ یسجل و یشھر 

  .)1( " من القانون المدني 793لمقتضیات المادة 

كما تجدر الإشارة إلى أن رخصة البناء تسلم للأشخاص المعنویة العامة أو الخاصة إذا ما كانت    

أغفل التعرض إلى ھذه  29- 90إلا أن قانون ، ترغب في القیام بأعمال التشییدومالكة لقطع أرضیة 

  . 51منھ بالرغم من أنھ أبقاھا فیما یخص طلب شھادة التعمیر في مادتھ  50في المادة  الصفة

بتفشي ظاھرة البناءات الفوضویة غیر المرخصة كون أن أصحابھا لا یحوزون على عقود و       

من المرسوم  34المادة  ونص،15-08من القانون 15كما ھو مبین في المادة  ملكیة تمكنھم من ذلك

  . وسعت من دائرة الأشخاص الذین یمكنھم طلب رخصة البناء 91-176

ذلك عن طریق تقدیم وكالة خاصة طبقا وأما بالنسبة للوكیل فإنھ یجوز لھ طلب رخصة البناء         

  . من القانون المدني 574لنص المادة 

  .المستأجر المرخص لھ :ثانیا

رة عن قطعة أرضیة أو بنـایة أن یطلب رخصة یمكن لمستأجر العقار سواء كان ھذا الأخیر عبا      

  .لحسابھوعلى أن یكون الاستغلال باسم المستأجر ، ذلك بعد الموافقة الصریحة من المالكوبنـاء 

  .الھیئة أو المصلحة المخصصة لھا قطعة الأرض أو البنایة :ثالثا

صلحة المخصصة لھا قطعة من المرسوم المذكور أعلاه فان الھیئة أو الم 34تطبیقا لنص المادة      

المؤسسات والأرض أو البنایة یمكنھا طلب رخصة بناء كمدیریات المصالح الخارجیة للوزارات 

العامة  ومن أجل ذلك یجب تقدیم نسخة من القرار الإداري المتعلق بتخصیص قطعة الأرض أو 

   .البنایة

من قانون  42وتعرفھ المادة  وقرار التخصیص ھو أحد طرق تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة      

بأنھ یعني الترخیص باستعمال ملك عقاري أو منقول یملكھ شخص عمومي في ) 2( الأملاك الوطنیة

ویتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكھا الدولة أو  .مھمة تخدم الصالح العام للنظام

                                                             

  .88ص  - 1عدد  ،1992قضائیة المجلة ال 21/10/1990في  مؤرخال 764/68قم أنظرا لقرار - 1
 .  المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 1990دیسمبر  01في  المؤرخ 90/30القانون  من 42المادة  نص أنظر  2-
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ة عمومیة أو مؤسسة تابعة لأحدھما قصد الجماعات الإقلیمیة تحت تصرف دائرة أو وزارة أو مصلح

   .تمكینھا من أداء المھمة المسندة إلیھا

  :الحائز :رابعا

من قانون التوجیھ العقاري یمكنھ طلب رخصة بناء إذ أنھا تنص على أنھ  39وھو طبقا للمادة       

لخاصة من القانون المدني یمارس في أراضي الملكیة ا 827یمكن لكل شخص حسب مفھوم المادة 

ھادئة وعلانیة لا تشوبھا ، غیر متقطعة، التي لم تحرر عقودھا بشرط أن تكون ھذه الحیازة مستمرة

وھي تخضع لشكلیات التسجیل والإشھار  "شھادة الحیازة"أن یحصل على سند حیازي یسمى ، شبھة

ادة الحیازة وتم استحداث شھ .ذلك في المناطق التي لم یتم فیھا إعداد سجل مسح الأراضيوالعقاري 

  .بقصد تطھیر العقار في الأماكن التي لم یشملھا المسح

    :صاحب حق الامتیاز :خامسا

 51ونصت علیھ المادة  176- 91التعمیر ولا المرسوم التنفیذي ولم یتطرق إلیھا قانون التھیئة      

ل أو المنح یمكن التناز"  :على أنھ 1998المتضمن قانون المالیة لسنة  02-97من القانون رقم 

بامتیاز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة بالمزاد العلني 

وذلك لھیئات عمومیة أو المعترف لمنفعتھا العمومیة أو إلى الجمعیات التي لا تتسم  بالطابع  السیاسي 

 لاعتبارین الخاضعین للقانون  الخاصوالمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والأشخاص الطبیعیین أو ا

یعطي المنح باعتبار المذكور في الفقرتین السابقتین للمستفید منھ الحق في تسلیم رخصة البناء طبقا 

  ."للتشریع الساري المفعول

التعمیر ھي نفس الشروط المتعلقة والشروط المتعلقة بطالب رخصة البناء في قانون التھیئة :ملاحظة  

  .15-08القانون  إطارفي  بطالب الرخصة

  .أعمال البناء المعنیة بالرخصة: المطلب الثاني

على النشاطات أو الأشغال التي تتطلب  المعدل والمتمم 29-90من القانون  52لقد نصت المادة      

تشترط رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مھما كان "الحصول على الرخصة بأنھ 

لتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منھ أو الواجھات وم البنایات الموجودة ولتھدی استعمالھا

  ".لإنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییجوالمفضیة  على الساحات العمومیة 

فمن خلال ھده المادة یتبین أن حظر البناء بدون رخصة یشمل مجموعتین من الأعمال تتمثل في 

فقد  15-08مجموعة ثانیة تخص المباني القائمة أما بالنسبة للقانون وتشیید المباني الجدیدة وإنشاء 

  :منھ وھي 15حدد صور البنایات محل التسویة في المادة 
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  . بنایة غیر متممة تحصل صاحبھا على رخصة البناء -

  . بنایة تحصل صاحبھا على رخصة بناء إلا أنھا غیر مطابقة -

  . ة بناءبنایة متممة لم یتحصل صاحبھا على رخص -

  .بنایة غیر متممة لم یتحصل صاحبھا على رخصة البناء -

    .15- 08من القانون 16واستثنى بعض الأعمال الغیر معنیة بالرخصة حسب المادة  -

التھیئة وفقا للقانون  برخصة البناء،المباني والأشغال المتعلقة  للتشییدوعلیھ سوف نتطرق        

  .  15-08الفرع الثاني نتعرض لھا وفقا للقانون وفي ، ولالأفرع الفي  والتعمیر

  .المعدل 29-90وفقا للقانون  برخصة البناءتشیید المباني والأشغال المتعلقة رخصة : الفرع الأول

تتضمن دراسة مجال تطبیق رخصة البناء وشروط تسلیمھا، وكذا یحدد حقوق البناء في         

رض لدراستھ ثم لدراسة مقاییسھ التقنیة، وكیفیة تشیید المباني  والذي سنتع للبلدیات، المناطق العمرانیة

  .15-08والقانون  29- 90ضمن قانون التھیئة والتعمیر  والأشغال،

  تشیید المباني الجدیدة  :أولا
  :المقصود بالتشیید -   

 .)1(اتذلك بوضع الأساسویقصد بھ الإنشاء أو الاستحداث أي البدء في إقامة المبني لأول مرة       

إلا أن الملاحظ ھو أن المشرع أغفل  إعادة البناء؛وكما نكون بصدد بنایة جدیدة للتشیید في حالة الھدم 

  .وضع تعریف للبناء المقام لأول مرة وللبناء بصفة عامة رغم أھمیتھ البالغة

  :وھي وفي ھذا الإطار وضع القضاء الفرنسي بعض المعاییر التي تشكل باجتماعھا وصف البناء

  .تم إخراج البنایات القلیلة الأھمیة والصغیرة الحجم من مجال تطبیق رخصة البناء :أبعاد البناء – 1

   .استثنى ما تكون بفعل الطبیعة أو المناخ :أنھا من صنع الإنسان – 2

باعتباره عقارا فھو یتصل بالأرض اتصالا دائما ولا یمكن فصلھ آو نقلھ دون  :استقرار البناء – 3

وقد یكون الاتصال بالبناء مباشرة فوق سطح الأرض أو بإقامة طابق علوي فوق  الخسارة بھ؛إلحاق 

   .البناء المقام فوق الأرض

ھو كل شيء متماسك سواء صنع بالحجارة أو الإسمنت أو الطوب أو الخشب أو : مادة البناء – 4

  .الحدید
                                                             

  .33صفحة  - الطبعة الثانیة ،دار الفكر العربیة، الوسیط في شرح تشریعات البناء،معوض عبد التواب أنظر -1
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لك مھما كان الغرض الذي أنشئ ذبنائھ كلیة ووعلیھ فـان التشییـد یضــم البناء لأول مرة أو إعادة      

ولا عبرة كذلك لموقع المبنى سواء .) استعمال بقصد استقبال الجمھور ،استعمال سكني (من أجلھ 

 كان في المناطق الحضریة أو خارجھا أو في البلدیات التي تشملھا أدوات التعمیر أو غیرھا أو حتى 

   .في المناطق المحمیة

    ..لتي تتعلق بالمباني القائمةلتي تتعلق بالمباني القائمةالأشغال االأشغال ا  ::ثانیاثانیا

القانون ضرورة الحصول على رخصة بناء وذلك عند القیام نفس من  52لقد ألزمت المادة       

  : بالأشغال الآتیة

تمدید البنایات الموجودة وذلك بالزیادة في حجمھا ؛ وھذا قد یكون بالتوسع عرضا أو طولا أو  - 1

  بالتعلیة 

لحیطان الضخمة منھ وذلك بتعدیل معالم البناء القائم بشكل مغایر ومخالف تغییر البناء الذي یمس ا - 2

  .عما كان علیھ

تغییر الواجھات المفضیة على الساحات العمومیة وھي الواجھات الخارجیة المطلة على الطریق  - 3

  .نةالمنظر العمراني العام للمدیوالعام دون الداخلیة باعتبار ذلك یؤثر على تناسق وجمال البناء 

جدار یحیط  وإقامةإنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج كتقویة البناء وإزالة ما شابھ من خلل  - 4

   .بالبناء الخارجي للمبنى

كل تشیید لبنایة على حیازة رخصة البناء طبقا  یشترط'  :منھ على أنھ 33كما نصت المادة     

 1990خ في أول دیسمبر سنة المؤر 29-90من القانون رقم  55و 52و 49لأحكام المواد 

كأن یتم تغییر الغرض الذي من أجلھ " .المذكور أعلاه  ؛ ومع مراعاة المادة الأولى من ھدا المرسومو

أنشأت البنایة كأن یحول من بنایة ذات استعمال سكني إلى بنایة ذات استعمال صناعي أو تجاري 

واستشارة بعض المصالح ، حد من الحرائقكالفنادق لأنھا تخضع لمقاییس خاصة في البناء وآلیات لل

  .الثقافة كونھا تستقبل الجمھوروالسیاحة والأخرى كمصالح الحمایة المدنیة 

    .15-08وفقا للقانون  برخصة البناءتشیید المباني والأشغال المتعلقة : الفرع الثاني

لتي تم تشییدھا قبل نشر تحقیق المطابقة تمس وتلزم كل حالات البناء ا أحكام إن من الثابت        

   :تشملورجعي  وبأثرمطلقة  والإشغالالخاصة بالمباني  الأحكام إن إذ 15-08القانون 
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  :بالنسبة للبنایات غیر الشرعیة غیر المتممة -أولا 

إذا ) 1(الشبكات التابعة لھوالبنایة غیر المتممة ھي البناء الذي لم تكتمل بھ أشغال الواجھات و         

لى المصرح أن یضیف في الملف المرفق وثیقة لتقییم آجال إتمام إنجاز البنایة محل التسویة یجب ع

شھرا بالنسبة للبنایات ) 12(مھندس معماري معتمد على أن لا تتجاوز ھذه المدة أثني عشر  یعدھا

درج ی أنو، )2(بالنسبة للحالات الأخرى) 24(عشرین وأربعة و، ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي

ادماجھا ضمن والمساحات الخارجیة لتأكید الطابع الجمالي للبنایة وصورا فوتوغرافیة للواجھات 

  . الحضري) 3(المنظر العام للموقع

  :ما یلي 154- 09المرسوم  04ویضاف إلى الملف السابق بحسب الحالة التي بینتھا المادة       

معماري معتمد بالنسبة للبنایات غیر المتممة بیان وصفي للأشغال المرتقب إنجازھا یعده مھندس  -

  . لم تحترم مدة الإنجازوالتي تحصل صاحبھا على رخصة بناء 

وثائق أخرى بیانیة یعدھا مھندس مدني ومخططات الھندسة المدنیة للأشغال التي تم إنجازھا  -

بالنسبة للبنایات غیر بالاشتراك مع مھندس معماري تبین الأجزاء التي أدخل علیھا التعدیلات المخالفة 

  . لم تحترم الأشغال الواجبةوالمتممة التي تحصل صاحبھا على رخصة بناء 

مخططات للھندسة المدنیة للبنایة تبین الأجزاء غیر المكتملة تعد بالشراكة وبیانیة ووثائق مكتوبة  -

تحصل صاحبھا مھندس مدني معتمدین بالنسبة للبنیات غیر المتممة التي لم یوبین مھندس معماري 

  . )4(على رخصة للبناء

  :بالنسبة للبنایات غیر الشرعیة المتممة -ثانیا

إتمام إنجازھا طبقا وفي ھذه الحالة یجب على المصرح المعني أن یثبت في ملفھ مظھر البنایة       

المساحات وفي فقرتھا الرابعة بواسطة صور تبین الواجھات  15-08من القانون  02للمادة 

  : أن یدرج في ملفھ بحسب الحالةوة الخارجی

  

  

  

                                                             

 .المتعلق بتحقیق مطابقة البنایات و إتمام إنجازھا 15- 08من القانون  04فقرة  02المادة أنظر  - 1
 .ت و إتمام إنجازھاالمتعلق بتحقیق مطابقة البنایا 15-08من القانون  29لمادة  نص أنظر  - 2
 .المتعلق بتحقیق مطابقة البنایات و إتمام إنجازھا 15-08من القانون  12المادة نص  أنظر  - 3
      و تشكل مخططات الھندسة المعماریة و المدنیة وثائق مھمة في ملف التسویة إذا تبین توافق البناء مع قواعد البناء  - 4

 .الإنشائیة للبناء سلیمة و التعمیر و كذلك التأكد من البنیة
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ھي الحالة التي لا و :غیر المطابقة لرخصة البناءوبالنسبة للبنایة غیر الشرعیة المتممة  - ثالثا 

فیلزم بإدراج الوثائق  15- 08من القانون  09یحوز فیھا المصرح على شھادة المطابقة طبقا للمادة 

  . 1- 500مخطط الكتلة للبنایة على سلم والتسویة  في ملف )1(البیانیة المرافقة لرخصة البناء

یضیف المصرح في  :غیر الحائزة على رخصة البناءوبالنسبة للبنایة غیر الشرعیة المتممة  - بعاار

مخططات الھندسة المدنیة للبنایة معدة بالشراكة بین مھندس وبیانیة وملفھ للتسویة وثائق مكتوبة 

 . صفي لأشغال المنجزةبیان وومھندس مدني معتمد ومعماري 

  .15-08إجراءات الحصول على رخصة البناء في إطار القانون  :المبحث الثاني

مختلف القواعد القانونیة المحددة في نظام أدوات ، التعمیر في ھذه الحالةونقصد بقواعد البناء         

 12فقد اعتمدتھا المواد ، ھاالتعمیر التي سبق لنا دراستوفي غیابھا القواعد العامة للتھیئة والتعمیر 

نصت على ویتحدد على ضوئھا قابلیة البناء لتحقیق المطابقة ) 2(كمعاییر 15-08من القانون  18و

المحدد لإجراءات تنفیذ  2009- 05- 02المؤرخ في  154-09من المرسوم التنفیذي  10ذلك المادة 

تطابق مشروع البنایة مع أحكام  تراعى دراسة التصریح مدى« : التصریح بمطابقة البنایات بقولھا

یراعى مدى مطابقة المشروع مع أحكام المخطط ، في حالة عدم وجودهو، مخطط شغل الأراضي

  . أو مع الأحكام المطبقة التي تنص علیھا القواعد العامة للتھیئة والتعمیر-التعمیر ووالتوجیھي للتھیئة 

المظھر العام للبنایة أو والحجم وإیصال الطریق وطبیعة المكان إقامة المشروع وویؤخذ الموقع        

نظرا لقواعد التعمیر وجمیع ، في ھذا الشأن، انسجامھا مع الأماكن بعین الاعتباروللبنایات المبرمجة 

كذلك التجھیزات العمومیة والخاصة وأنواع الارتفاقات الإداریة المطبقة في المكان العني 

 176-91من المرسوم التنفیذي  38ماما لمضمون المادة ھي مادة مطابقة تو، ».. .المبرمجةو

غیرھا من الشھادات والرخص والذي یحدد كیفیات إعداد رخصة البناء  1991-05-28المؤرخ في 

یظھر ھذا من خلال عدم التفریق بین البناء غیر الشرعي المشید محل تحقیق وإن لم تكن مقتبسة منھا 

على ذلك المادة المتعلقة بالتحقیق في طلب تسلیم رخصة  بین مشروع البناء كما تنصوالمطابقة 

  .البناء

  :وسوف نعالج ھذا المبحث من خلال مطلبین      

  .تشكیل ملف الطلب وإجراء إیداعھ :المطلب الأول

  .ت فیھاوأثار البتحقیق المطابقة  طلبت في الجھات المخولة بالب :المطلب الثاني
                                                             

 من ھذه المذكرة 18لمعرفة ھذه الوثائق المكونة للملف راجع الصفحة  - 1
احترام قواعد التعمیر، (على المعاییر العمرانیة لتحقیق المطابقة  15-08من القانون  18نصت المادة  أنظر - 2

 ).تخصیصھا واستعمالھا، موقع تواجد البناء و ربطھ بالشبكات
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  .جراء إیداعھتشكیل ملف الطلب وإ: المطلب الأول

ونتعرض في ھذا المطلب إلى الإجراءات الواجب إتباعھا لتشكیل ملف الطلب بدءا من التقدم        

الأول خاص بالملف الواجب إرفاقھ وكیفیة ، بالطلب وصولا إلى البت فیھ والتي عالجنھا عبر فرعین

  .أما الفرع الثاني فھو خاص بدراسة طلب الرخصة، إیداعھ

  .الملف الواجب إرفاقھ وكیفیة إیداعھ: الفرع الأول

على مستوى مصالح  بعد استیفاء المصرح للملف المذكور یودعھ مع طلب التسویة كما بیناه         

یضیف في حالة طلب تسویة بنایة غیر متممة و، مقابل وصل للاستلام) 1(التعمیر للبلدیة المختصة

لدي بوقف الأشغال لیسلمھ ھذا الأخیر شھادة توقیف تصریحا كتابیا یعلم فیھ رئیس المجلس الشعبي الب

  . دراستھولتنطلق بعد ذلك مرحلة التحقیق في طلب التسویة ) 2(الأشغال من أجل تحقیق المطابقة

  .رخصة البناءتحقیق المطابقة لدراسة طلب : الفرع الثاني

      .إجراء تحقیق المطابقةمعرفة مفھوم   إلىوقبل التطرق إلى دراسة طلب تحقیق المطابقة نتطرق      

المتعلق بقواعد مطابقة البنایات  15-08مفھوم إجراء تحقیق المطابقة المستحدث بالقانون  -أولا 
  : وإتمام إنجازھا

  : مفھوم تحقیق المطابقـــة - 1

 بأن إمكانیة تسویة وضعیة البناء المستحدث أو الذي انتھى تشییده دون )3(،یرى الفقھ المقارن         

أن یستوفي رخصة البناء مقبولة بشكل مسبق شریطة أن یتطابق البناء مع قواعد استعمال الأراضي 

دون أن تتجاوز آثار تلك التسویة ومع قوانین التعمیر في الرقعة الأرضیة وقت التسویة والمفروضة 

لبناء یتمثل موقفھ ھذا على أساس أن مناط رخصة ا –الفقھ  - یبرروإلى إعفاء المخالف من العقوبات 

رقابة قواعد استعمال الأرض الواجبة على مشروع البناء فحق البناء مرتبط بملكیة وفي فرض 

   )4(.التنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرضویمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونیة والأرض 

                                                             

الذي یحدد إجراءات تنفیذ  09- 05-02المؤرخ في  154- 09من المرسوم التنفیذي  05المادة  نص ظرأن - 1
 .التصریح بمطابقة البنایات

الذي یحدد إجراءات تنفیذ  09- 05- 02المؤرخ في  154-09كما حددھا النموذج الملحق بالمرسوم التنفیذي  - 2
 .01انظر الملحق رقم  التصریح بمطابقة البنایات

   :أنظر كلا من -3
- Henri Jacquot , François Priet , Droit de L'urbanisme , P 587 . 
- Joël Van Ypersele , Bernard Louveaux , Le Droit de l'urbanisme en Belgique et 
dans ses trois régions , op-Cit ,p 383.  
- Jacqueline Morand deviller , droit de l'urbanisme, p 126 

 .من قانون التھیئة و التعمیر 01فقرة  50نص المادةالمادة  -4
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بقة البنیات بشرط من المنظور السابق أقر المشرع الجزائري أحكام التسویة أو تحقیق مطا       

المتعلق بقواعد  08-07- المؤرخ  15-08من القانون  02احترام قواعد شغل الأراضي فنص بالمادة 

  : إتمام إنجازھا على أن تحقیق المطابقة ھوومطابقة البنیات 

 یم التنظوالوثیقة الإداریة التي یتم من خلالھا تسویة كل بنایة تم إنجازھا أو لم یتم، بالنظر للتشریع « 

  . »قواعد التعمیر والمتعلق بشغل الأراضي 

المؤرخ في  212-85تختلف عن التسویة في ظل المرسوم رقم  15-08فالتسویة في ظل القانون 

المتعلق بشروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة  1985- 13-08

تقنیة مؤطرة بقواعد وكونھا عملیة إداریة  ،مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بھاوكانت محل عقود 

وھي المخطط ) 1(القابلة للمعارضة بھا أمام الغیروشغل الأراضي ذات الطبیعة الملزمة واستعمال 

التعمیر وفي غیابھما القواعد العامة للتھیئة ومخطط شغل الأراضي والتعمیر والتوجیھي للتھیئة 

لبناء من مجال المخالفة إلى المجال الشرعي المطابق یترتب علیھا منح سندات التسویة التي تنقل ا

  )2(.للقانون

مدى تطابق البناء غیر الشرعي مع قواعد ووتتضمن ھذه الدراسة التحقیق في طلب التسویة     

  : البناء على مستوى الولایةومدیریة التعمیر ووتتم على مستویین مصالح التعمیر للبلدیة ) 3(التعمیر

  : مستوى مصالح التعمیر البلدي البناء علىلرخصة ق المطبقة تحقیدراسة طلب  - 1

زیارة البنایة خلال ویتولى أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر في ھذه المرحلة من معالجة الطلب       

على ضوء ) 4(تحریر محضر عدم مطابقة البنایةوثمانیة أیام من تلقي طلب التسویة من أجل معاینتھا 

فإذا ما تصادفت عملیة الزیارة مع ضبط المصرح ببنایة غیر ، تقدم بھا المصرحالمعلومات التي 

متممة یستمر في الأشغال تعین على الأعوان المؤھلین غلق الورشة واستتباع ذلك بإجراءات المتابعة 

یبین المحضر السابق بصفة دقیقة حالة البنایة ومكان و، 15-08من القانون  89الجزائیة طبقا للمادة 

ودھا مع إضافة كل المعلومات المتعلقة بتطابق أو مخالفة البناء لقواعد البناء والتعمیر في القطعة وج

                                                             

 .من قانــــون التھیئة و التعمیر 10المادة انظر نص  -1
من التفرقة بین تحقیق المطابقة كإجراء یرتب تسلیم سند المطابقة وشھادة  15-08لم یتمكن المشرع في القانون  -2

 .المطابقة
 .عرضھ نحن في صددة التحقیق في طلب رخصة البناء الذي یقابل ھذه المرحلة مرحل - 3
الذي یحدد  09-05- 02المؤرخ في  154- 09یحرر ھذا المحضر طبقا للنموذج الملحق بالمرسوم التنفیذي  - 4

 .01رقم حقلالم أنظر إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات
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من أجل مساعدة السلطة المختصة على دراسة تحقیق المطابقة لیتم بعد ذلك  )1( الأرضیة المشید علیھا

كون من أربعة نسخ عن یعد ملفا یت، موافاة رئیس المجلس الشعبي البلدي بأعمالھم بدوره ھذا الأخیر

      محضر المعاینة المنجز ویتضمن رأي مصالح التعمیر التابعة لھ في ملف التسویة ) 2(تصریح المطابقة

) 3(یوما من تلقي التصریح 15ویرسلھ إلى مدیریة التعمیر والبناء على مستوى الولایة خلال أجل 

  . لینطلق المستوى الثاني من دراسة طلب التسویة

رخصة البناء على مستوى مدیریة التعمیر والبناء على مستوى ل تحقیق المطابقة ة طلبدراس -  2

  : الولایة

خلال شھر .تلتزم مدیریة التعمیر والبناء باعتبارھا الجھاز المكلف بالبت في تحقیق المطابقة       

الحمایة المدنیة وواحد من الاستلام وجمع الموافقات على تحقیق المطابقة من مصالح الأملاك الوطنیة 

یوما وإلا  15التي تلتزم بالرد في آجال ) 4(الفلاحة على مستوى الولایة ووالآثار والمواقع المؤھلة 

  . )5(اعتبر سكوتھا قبولا 

لبناء ھي الأخرى ملفا یشتمل على رأیھا في التسویة ورأي بعد ذلك تعد مدیریة التعمیر وا      

الأعمال التقنیة المطبقة یضاف إلیھا والمصالح التي تم استشارتھا مع إرفاق مستخلص عن الدراسة 

لدى الأمانة التقنیة للجنة  –الملف  –الملف الذي استلمتھ من رئیس المجلس الشعبي البلدي لیتم إیداعھ 

  .المكلف بالبت في تحقیق المطابقة الجھازالدائرة باعتبارھا 

  .ھایلرخصة البناء وآثار البت فتحقیق المطابقة  طلبالجھات المخولة بالبث في : لثانيالمطلب ا

وسنعالج في ھذا المطلب جھات البث وكذا الاثارالمترتبة عن ھذه العملیة حیث تنقسم ھذه الآثار        

آثار على الصعید ورة في طلب المصرح تسویة وضعیة البنایة إلى آثار تتولد نتیجة بت لجنة الدائ

التي لم تحرك أو حركت و 15-08الجزائي تتعلق بمصیر جرائم التعمیر المرتكبة قبل نشر القانون 

   .بشأنھا الدعوى العمومیة خلال فترة الخمسة سنوات كآجال للتسویة

                                                             

المتعلق بإجراءات تنفیذ التصریح  09-05-02ؤرخ في الم 154- 09من المرسوم التنفیذي  10المادة  نص  أنظر - 1
 .بمطابقة البنایات

 .طلب المطابقة ھو نفسھ تصریح المطابقة كما یستعملھ المشرع - 2
 .المتعلق بتحقیق مطابقة البنایات و إتمام إنجازھا 15-08من القانون  28المادة  نص أنظر - 3
و یشبھ ھذا الإجراء ما ھو  09-05-02المؤرخ في  154- 09من المرسوم التنفیذي  11المادة   نص أنظر - 4

الذي یبین كیفیة إعداد رخصة البناء و بقیة الرخص و  176-91من المرسوم التنفیذي  39منصوص علیھ بالمادة 
 .الشھادات

حقیق رغم أن سكوتھا أو عدم الرد یعتبر قبولا إلا أنھا تملك حق الاعتراض على التسویة في مرحلة البت في ت - 5
 .المطابقة
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  .البناء لرخصة في طلب التحقیق الجھات المخولة بالبث:الأولالفرع 

  :عند تطرقنا لدراسة ملف طلب الرخصة على مستوى الأولوھي كما سبق لنا ذكرھا في الفرع 

  أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر :مصالح التعمیر البلدي والمتمثل في - أولا

ا الدائرة باعتبارھ أمانةمن كل مصلحة معنیة بالتعمیر لدى  أعوانوالمتمثلة في  :لجنة الدائرة -ثانیا

من المرسوم  02حیث تتشكل لجنة الدائرة حسب المادة  الجھاز المكلف بالبت في تحقیق المطابقة

  :من154- 09التنفیذي 

  .رئیسا،عند الاقتضاء،الوالي المنتدب أو رئیس الدائرة -

  .البناءورئیس القسم الفرعي للتعمیر  -

  .الوطنیة الأملاكمفتش  -

  .إقلیمیاالمحافظ العقاري المختص  -

  .رئیس القسم الفرعي للفلاحة -

  .العمومیة للأشغالرئیس القسم الفرعي  -

  .رئیس القسم الفرعي للري -

  .مثل مدیریة البیئة لولایةم -

  .ممثل مدیریة السیاحة للولایة -

   .ممثل مدیریة الثقافة للولایة -

  .ممثل الحمایة المدنیة -

  .رئیس مصلحة التعمیر للبلدیة المعنیة -

  .سة سونلغازممثل مؤس -

  .أشغالھاتساعدھا في  أنھیئة یمكنھا  بأي أوسلطة  أوشخص  بأيتستعین  أنیمكن للجنة 

في  تالثاني المخول لھ الب باعتبارھا الجھاز :مدیریة التعمیر والبناء على مستوى الولایة -  ثالثا

  . تحقیق المطابقة
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   :رخصة البناء آثار بت لجنة الدائرة في طلب :الفرع الثاني

آثار وتنقسم ھذه الآثار إلى آثار تتولد نتیجة بت لجنة الدائرة في طلب المصرح تسویة وضعیة البنایة و

التي لم و 15-08على الصعید الجزائي تتعلق بمصیر جرائم التعمیر المرتكبة قبل نشر القانون 

  .تحرك أو حركت بشأنھا الدعوى العمومیة خلال فترة الخمسة سنوات كآجال للتسویة

  : حالة قبول طلب تحقیق المطابقة - لاأو

 یرتب قبول لجنة الدائرة لطلب تحقیق مطابقة البنایة غیر الشرعیة إرسال مقرر البت إلى رئیس      

سند المطابقة أو إخطار السلطة المختصة ) 1(المجلس الشعبي البلدي المختص من أجل تسلیم المصرح

ھذه العملیة إلزام المستفید القیام بالأعمال اللازمة  ینتج عنوبتسلیم السند إذا كان من اختصاصھا 

  . مطابقة الأشغالولإتمام إنجاز البنایة 

  : تسلیم سندات تحقیق مطابقة البنایة - أولا

ھي السندات الإداریة المسلمة التي ترتب تسویة الوضعیة العمرانیة للبناء غیر الشرعي و        

) 2(متممة أو غیر المتممة بإتمام إنجاز عملیة البناء ومطابقتھ وترخص للمستفید بحسب حالة البنایة ال

  : وتتمثل ھذه السندات في، قانون التعمیرو 15-08مع احترام الالتزامات المنبثقة عن القانون 

 15-08تستفید ھذه البنایات المتممة في مفھوم المادة الثانیة من القانون : بالنسبة للبنایات المتممة - 1

لرابعة من سندات تسویة الوضعیة العمرانیة التي یسلمھا رئیس المجلس الشعبي البلدي في فقرتھا ا

  : ھيو 15-08من القانون  21وطبقا للحالة المحددة بالمواد  

یمكن أن یستفید صاحب البنایة المتممة «  15- 08فطبقا للمادة  من القانون  :شھادة المطابقة -

یستفید ، »مطابقة لأحكام ھذه الأخیرة من شھادة المطابقة  لكنھا غیروالمتحصل على رخصة البناء و

منھا كما بینت المادة كل شخص قام بأعمال البناء بشكل مرخص دون یحترم الأعمال المرخصة 

- 91من المرسوم التنفیذي  59علیھ تعذر منحھ ھذه الشھادة طبقا للمادة والتصامیم المصادقة علیھا و

   .بقیةودة المطابقة المتضمن كیفیات إعداد شھا 176

                                                             

الصادر وزارة السكن و العمران المحدد للنظام  09-07- 23من قرار الوزاري المؤرخ في  03لقد أشارت المادة  - 1
الداخلي المسیر لاجتماعات لجنة الدائرة، إلى أن رئیس المجلس الشعبي البلدي یتولى بعد إرسال مقرر البت في تحقیق 

من القانون  43و  42المواد  أنظر، 15- 08لمحدد الذي لم نجد لھ أثرا في القانون المطابقة تبلیغ المصرح في الأجل ا
 .المذكور

 .15-08من القانون  09المادة  نص أنظر  - 2
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ترتب شھادة المطابقة المسلمة في ھذه الحالة فضلا عن تسویة و، ) 1(شھادات التعمیرورخص        

ار تسلیم شھادة المطابقة في وضعة البنایة غیر الشرعیة الناتجة عن مخالفة حدود الترخیص نفس آث

  . )2(استغلال البنایةوالحالة العادیة إذ تعد رخصة للسكن 

وھي ( شغل كل البنایات المعنیة بتحقیق المطابقة ووفي ھذا المجال قرر المشرع منع استغلال      

أن الحال وطردھم في حالة العكس ومعاقبة المخالفین جزائیا و) 08- 08-03البنایات المشیدة قبل 

لا إدانة « النص على عقاب أفعال لم تكن مجرمة في الماضي یتنافى مع مبدأ دستوري ھام مفاده أنھ 

كما أنھ سیخل بالنظام العام على مستوى الجزائر ، )3(»إلا بمقتضى قانون صادر قبل الفعل المجرم 

المتممة بل  بنایات غیرلا یتعلق بال 15- 08نون على اعتبار أن منع الشغل مع الطرد في القا) 4(بأكملھا

  . یشمل أیضا البنایات المتممة الإنجاز في مفھوم تشریع سابق

من القانون  21ھي السند المسلم طبقا للحالة المذكورة بالمادة  :رخصة البناء على سبیل التسویة -

حسب الكیفیات ویمكن أن یستفید من رخصة البناء على سبیل التسویة « التي تنص على أنھ  08-15

ویسمح ھذا ، »الذي لم یتحصل من قبل على رخصة البناء والمحددة بھذا القانون صاحب البنایة 

بالربط المؤقت بشبكات الانتفاع خلال المدة  –فضلا عن تسویة الوضعیة العمرانیة  –السند لصاحبھ 

ءات العادیة تحت المبینة في وثیقة التسویة التي یلزم خلالھا بالتقدم بطلب شھادة المطابقة وفقا للإجرا

طائلة سحب السند ولا یمكنھ أن یتحلل من ھذا الالتزام بالاتكال على رئیس المجلس الشعبي البلدي أو 

إذا لم ، 176-91من المرسوم التنفیذي 57مدیریة التعمیر والبناء لإجرائھا تلقائیا كما بینتھ المادة 

  . )5(بھذا الواجب 15- 08یلزمھما القانون 

تستفید أیضا البنایات غیر المتممة من سندات التسویة طبقا للحالة  :نایات غیر المتممةبالنسبة للب - 2

   :ھيو 15-08من القانون  22و 19المنصوص علیھا بالمواد 

                                                             

الدعوى أن المستفید من التسویة متابع جزائیا بعد تجاوز ثلاثة أشھر من عدم  في سنرىتفترض ھذه الحالة كما  - 1
 . شھادة المطابقةتنفیذ الأشغال الواجبة لمنح 

 .15- 08من القانون  18لا یمكن تحقیق مطابقة البنایة في ھذه الحالة بخلاف رخصة البناء المسلمة طبقا لمعاییر  - 2
 .من الدستور 46لمادة ا نصأنظر - 3
یة و التوصیات المنبثقة عن أشغال الملتقى الجھوي لموثقي الشرق، الأیام الدراسیة حول الترقیة العقارأنظر  - 4

 .09جوان  04و  03، باتنة یومي 15-08القانون 
المادة  أنظرلا یمنع أن تمنح ھذه الرخصة في حالة البنایة بحصص بالنسبة للحصص التي تسوفي شروط التسویة،  - 5

الوطنیة لعقود التعمیر و المخالفات  بالطاقیةالمتعلق  09- 08- 30المؤرخ في  276- 09من المرسوم التنفیذي  05
 .لقة بھاالمتع
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ھي في ھذه الحالة سند إداري یتضمن تسویة وضعیة البنایة غیر المتممة و: رخصة إتمام الإنجاز -

طبقا للمادة ، )1(مام إنجاز البنایة التي انقضت آجال رخصتھامع الترخیص بأعمال بالبناء من أجل إت

  : التي تنص على 15-08من القانون  19

المتحصل على رخصة البناء أن ویمكن لصاحب البنایة غیر المتممة ، عند انتھاء الأجل الممنوح« 

   .»یستفید من رخصة إتمام الإنجاز وفقا للكیفیات المنصوص علیھا في ھذا القانون

وتحمل  ي قرار إداري یرخص بالبناء یصدر وفقا لنفس التحقیق الذي یخضع لھ طلب رخصة البناءفھ

مضمون أعمال البناء لكن رغم والالتزامات المترتبة علیھا بالخصوص الالتزام بمدة ونفس مواصفتھا 

 ھي تسمیة مبتكرة نرى بأنھا لاوذلك قرر المشرع أن یطلق علیھا تسمیة رخصة إتمام الإنجاز 

  )2(. التعمیروبھا قانون التھیئة  یعترفتتماشى مع تسمیة الرخص التي 

  : )3(رخصة إتمام الإنجاز على سبیل التسویة -

تختلف عنھا فقط في أنھا تسلم للبنایة وتحمل ھذه الرخصة نفس مفھوم رخصة إتمام الإنجاز        

فقد قرر المشرع إمكانیة استفادتھا ، غیر الشرعیة غیر المتممة التي لم تحز مطلقا على رخصة بناء

 22وأحكام تحقیق المطابقة فقد نصت المادة ، )4(من أحكام تسویة وضعیة الوعاء العقاري لما سبق

  : على 15-08من القانون 

الكیفیات المنصوص وحسب الشروط ، یمكن أن یستفید من رخصة إتمام الإنجاز على سبیل التسویة«

   .»الذي لم یتحصل على رخصة البناء من قبل والبنایة غیر المتممة صاحب ، علیھا في ھذا القانون

یترتب على منح ھذین السندین إلزام المستفید من التسویة بالشروع في أشغال البناء خلال ثلاثة و      

بعد التقدم بطلب فتح الورشة أمام ، )5(إتمامھا في حدود الآجال المقررة بالترخیص المسلموأشھر 

لا یَبْرَأُ المستفید في ھذه الحالة من التزاماتھ المترتبة عن منح السند و، )6(س الشعبي البلديرئیس المجل

السند إلا عند طلب شھادة المطابقة وفقا للإجراءات العادیة خلال ثلاثة أشھر من إتمام الإنجاز كما 

                                                             

- 91من المرسوم التنفیذي  49بقوة المادة لاغیھ كما رأینا في الفصل الأول فإن رخصة البناء في ھذه الحالة تعد  - 1
 .الذي یبین كیفیة إعداد رخصة البناء و بقیة الرخص و الشھادات 176

سبق لنا  -176- 91یذي من المرسوم التنف 38و المادة  154-09من المرسوم التنفیذي  10لمادة ا نص أنظر - 2
 ..الإشارة إلى ذلك

كأن المشرع یقصد بھذه التسمیة على أن رخصة إتمام الإنجاز على سبیل التسویة ترتب تسویة البناء بخلاف  - 3
 رخصة إتمام الإنجاز

 . و یفترض في ھذه الحالة أن ھدم البنایة غیر المتممة المشیدة على ملك الغیر أولى من تسویتھا - 4
 .المتعلق بتحقیق مطابقة البنایات و إتمام إنجازھا 15-08من القانون  29في آجال إتمام الإنجاز المادة  ظرأن - 5
 . 15- 08من القانون  59و 56المواد  نص أنظر  - 6
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لذلك إذا ما یترتب على ھذه التسویة إمكانیة الاستفادة من إعانة ترمیم أو توسیع المسكن أو قرض 

   :استوفي بحسب الحالة

وزاري من القرار ال 03شروط التقدم بھا أمام الصندوق الوطني للسكن كما نصت على ذلك المادة  -

یمكن منح الإعانة المالیة المذكورة في « التي تنص على ) 1(2008- 09- 13المشترك المؤرخ في 

و توسیع مسكن ممتلك ملكیة تامة في الوسط أ-إعانة ترمیم و.. .المذكورة أعلاه على شكل 02المادة 

یدخل في إطار عملیة التعمیر الھادفة لمعالجة الإطار المبني طبقا للشروط و، الریفيوالحضري 

  . »المحددة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالسكن  الكیفیاتو

 166-10تنفیذيمن المرسوم ال 07خزینة كما نصت على ذلك المادةـــام الــشروط التقدم بھا أم -

یضبط الحد الأقصى لمبلغ القروض لتوسیع السكن « التي تنص على) 2(2010- 06- 30المؤرخ في

كما یقصد بالتوسیع إعادة تأھیل .. .كما یأتي، مع أخذ قدرة المستفید على التسدید بعین الاعتبار

  . »إتمامھا والبنایات 

   :السلطة المختصة بتسلیم سند المطابقة-ثانیا

یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص  (:على أن 15- 08من القانون  43ص المادة تن      

إقلیمیا لصاحب التصریح حسب الحالة إما رخصة البناء على سبیل التسویة أو رخصة إتمام الإنجاز 

یخطر رئیس المجلس الشعبي البلدي بالغرض المطلوب السلطات الأخرى إذا كان  .أو شھادة المطابقة

فمن ھي ھذه السلطات الأخرى المختصة بتسلیم سندات  ).م ھذه الوثیقة من اختصاصھاتسلی

  . ؟طابقةالم

خالیا من ذكر أي سلطة أخرى یسند إلیھا تسلیم سندات التسویة من  15-08لقد جاء القانون       

یختص أمام ھذا الغموض نلجأ إلى أسلوب قیاس الحالات التي و، غیر رئیس المجلس الشعبي البلدي

وزیر التعمیر في تسلیم رخص البناء أو شھادات المطابقة كما وردت بالمادتین وبھا كل من الوالي 

- 08التعمیر متى أمكن إدراجھا ضمن نطاق تحقیق المطابقة في قانون ومن قانون التھیئة  67و 66

  . تسویةالقول تبعا لذلك باختصاصھما في بعض الحالات بتسلیم سندات الوكما سبق تبیانھ  15

   .حالة تحفظ لجنة الدائرة على طلب تسویة البنایة :الفرع الثاني
                                                             

 304-94یحدد كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم  08-09-13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أنظر  - 1
المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر المعدل  1994-10- 04المؤرخ في 

 والمتمم
المتعلق بكیفیات و شروط منح القروض من طرف  10- 06-30المؤرخ في  166- 10المرسوم التنفیذي  أنظر  - 2

 .الخزینة للموظفین من أجل اقتناء أو بناء أو توسیع سكن
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 09-07- 23العمران بتاریخ ومن القرار الوزاري الصادر وزارة السكن  04تنص المادة         

أو إتمام -في حالة وجود تحفظ بخصوص تحقیق المطابقة و« المتعلق بیسر اجتماعات لجنة الدائرة 

الذي یبلغ بدوره المصرح من أجل ، جنة رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیاالإنجاز تبلغ الل

من القانون  44ھي الحالة التي تعرضت لھا المادة و، »رفع التحفظ الصادر عن المصلحة المعنیة 

من المرسوم  09المادة وفي حین اعتبرھا القرار السابق ، بوصف الموافقة المقیدة بشروط 08-15

موقفا وسطا بین قبول طلب والطعن تحفظا والمحدد لتشكیلة لجنتي الدائرة  155- 09ي رقم التنفیذ

تداولت ضمنھا ورفضھ یترتب عن تحفظ أحد المصالح التي طلبت لجنة الدائرة استشارتھا والتسویة 

  . حول التسویة

  

  : )1(ةففي ھذه الحالة یتعین على لجنة الدائرة التصرف ضمن احد الإجراءات التالی     

حیث تتولى لجنة الدائرة تبلیغ المصرح عن طریق رئیس : طلب ملف إضافي من المصرح - 1

  . المجلس الشعبي البلدي برفع التحفظ عن طریق تقدیم ملف إضافي كما طلبتھ المصلحة المتحفظة

البلدي في ھذه الحالة یتولى رئیس المجلس الشعبي وتقدم موافقة مبدئیة على التسویة مقیدة بشروط  - 2

تبلیغ المصرح بالشروط المسبقة مع طلب تنفیذھا ، في الأسبوع الموالي لتوصلھ بموقف لجنة الدائرة

  . خلال أجل محدد من أجل تسلیم سند المطابقة

ھي الحالة التي سنعالجھا في آثار الرفض ضمن وأن ترفض طلب المصرح بموجب قرار معلل  - 3

 .لإداري وھذا في فصلنا الثانيھا االمنازعات المتعلقة بالرخصة في شق

  .معاینة واثبات المخالفات لرخصة البناء:  المبحث الثالث

إن مباشرة أشغال البناء خلافا لما تقتضیھ قواعد العمران المنصوص علیھا في قانون التھیئة        

تتخذ أشكالا ، اءیعتبر مخالفة لتشریع البن، والتعمیر أو القوانین التي تحكم البناء في المناطق الخاصة

  وھذا ما  ،وذلك في شكل محاضر رسمیة، ویتم إثباتھا عن طریق أعوان مؤھلین قانونا لذلك، متعددة

  : سیتم التطرق إلیھ تباعا في مطلبین على النحو الآتي

   .الأعوان المكلفون بمعاینة واثبات المخالفات لرخصة البناء :لمطلب الأولا -

 .ت المخالفاتكیفیة إثبا :المطلب الثاني -

                                                             

المحدد لتشكیلة لجنتي الدائرة و  09- 05-02المؤرخ في  155-09من المرسوم التنفیذي  09المادة  نص أنظر - 1
 .الطعن المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات و كیفیات سیرھما
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  .الأعوان المكلفون بمعاینة واثبات المخالفات لرخصة البناء: المطلب الأول

مكرر من قانون التھیئة والتعمیر، على تخویل مجموعة من الأشخاص،  76نصت المادة     

كما نصت قوانین أخرى تضبط بعض . صلاحیة البحث عن مخالفات أحكام ھذا القانون ومتابعتھا

متعلقة بمجال التعمیر داخل أجزاء خاصة من التراب الوطني، على تأھیل أشخاص المخالفات ال

  :آخرین نذكرھم على النحو التالي

  .الأعوان المحددین في قانون الإجراءات الجزائیة: الفرع الأول

جمیع القوانین المعاقبة على مخالفات التھیئة والتعمیر، تمنح اختصاص البحث عن ھذه 

عوان المؤھلین طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة وھم؛ ضباط الشرطة القضائیة المخالفات إلى الأ

  .وأعوان الضبط القضائي والموظفون والأعوان المكلفون ببعض مھام الضبطیة القضائیة

الموظفین ووقد عنى قانون الإجراءات الجزائیة ببیان من تثبت لھم صفة الضابط أو العون 

 ،19،20،21 ،15منھ أصناف الضبطیة القضائیة كما اعتنت المواد 14القائمین علیھ فحددت المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة بتحدید فئات الموظفین والأعوان الذین تثبت لھم صفة  22،23،28

حددت من تثبت ومنھ  15أ ج، فجاءت المادة  ق 14من صفات الضبطیة القضائیة المحددة بالمادة 

 28، 21تحددان طائفة الأعوان، وتحدد المواد  20و19والمادتان  لھم صفة ضابط شرطة قضائیة،

  .طوائف الموظفین والأعوان الموكلة لھم بعض مھام الضبط القضائي

  .)یتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة(:ق اج15ففیما یخص ضباط الشرطة القضائیة تنص المادة  -

   .1  رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة - 1

  .ضباط الدرك الوطني - 2

  .محافظة الشرطة - 3

  .ضباط الشرطة - 4

ذوي الرتب في الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل، والذین تم  - 5

  .تعیینھم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

                                                             

 عدد المتعلق  بالبلدیة الجریدة الرسمیة 1990أفریل07المؤرخ في 04- 11من القانون رقم 68المادة  نص انظر - 1 
 .)صفة ضابط الشرطة القضائیة..........لرئیس المجلس الشعبي البلدي(:ھعلى أن ،15
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قضوا في خدمتھم بھذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل، وعینوا مفتشو الأمن الوطني الذین  - 6

بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة 

  .خاصة

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینھم خصیصا بموجب قرار  - 7

  .وطني ووزیر العدلمشترك بین وزیر الدفاع ال

على أن أعوان الضبط القضائي ھم موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في  19كما نصت المادة  -

الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیست لھم صفة ضباط 

  .الشرطة القضائیة

  ي الأعوان والموظفین المكلفین بالإضافة إلى الصنفین المذكورین أعلاه ھناك صنف ثالث یتمثل ف -

إ ج وھم رؤساء الأقسام والمھندسون  ق 21ببعض مھام الضبط القضائي والذین نصت علیھم المادة 

  .والأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحھا

  .ت المطبقة لھوالتنظیما الأعوان المحددین في قانون التھیئة والتعمیر :الفرع الثاني

-90مكرر من القانون رقم  76بالإضافة إلى الأعوان المذكورین في ق إ ج جاءت المادة 

  1 :بفئة أخرى یخول لھا مھمة البحث ومعاینة مخالفات التھیئة والتعمیر وھم 29

 .التعمیر شرطة أو التعمیرمفتشو   - 

 .أعوان البلدیة المكلفون بالتعمیر  - 

 .لتعمیر والھندسة المعماریةموظفو إدارة ا  - 

كما نصت المادة ذاتھا على أن یؤدي ھؤلاء الموظفون الیمین القانونیة أمام رئیس المحكمة        

أن یستعینوا بالقوة العمومیة في حالة عرقلة  1مكرر 76المختصة، ویمكن لھم طبقا لنص المادة 

  .ممارسة مھامھم

من المرسوم  02جاءت المادة  29-90مكرر من قانون  76وفي نفس الإطار وتطبیقا لنص المادة  -

یؤھل للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في (...بتفصیل أكثر إذ نصت   55-06التنفیذي رقم 

  :مجال التھیئة والتعمیر ومعاینتھا، زیادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة

                                                             

 .من قانون الإجراءات الجزائیة 21المادة  أنظر نص – 1 
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-91رسوم التنفیذي رقم متظام طبقا لأحكام الالذین تم تعیینھم بان شرطة العمران أو التعمیر مفتشو -

225. 1 

عبر أھم الولایات، ثم جمدت نشاطاتھا بدایة من  1984إن ھذه الفرق كانت متواجدة منذ سنة          

 .1991جویلیة 

ذلك بإنشاء أول فصیلة سنة ووزارة الداخلیة، تم إعادة تنشیط ھذه الوحدات  وتنفیذا لتعلیمات    

 .على كافة الدوائر التابعة لھا 1999توسیعھا عام واصمة الع في 1997

تم إعادة تنشیط ھذه الوحدات على مستوى أھم المدن الكبرى للوطن  ،وبدایة من شھر أفریل    

 .مستوى كل ولایات القطر الوطني على ،انتھى ھذا المخطط بتعمیم ھذه الفرق في شھر أوتو

البیئة في السھر بالتنسیق مع المصالح التقنیة  حمایةووتتمثل مھام وحدات شرطة العمران      

مد ید المساعدة في إطار وحمایة البیئة، والتنظیمات في مجال العمران والمحلیة، على تطبیق القوانین 

 .احترام النصوص المنظمة لتدخلاتھاوتطبیق 

 :في ھذا الصدد فھي مكلفة بـ

 .البیئة حمایةویة في مجال التطور العمراني التنظیموعلى تطبیق الأحكام التشریعیة  السھر  -

  .الأحیاءوالتجمعات والسھر على جمال المدن   -

  .البناء لكل أشكال البناء فرض رخص  -

  .منع كل أشكال البناء الفوضوي  -

  .العقاریة بالاحتیاطاتعلى احترام الأحكام المتعلقة  السھر  -

  .الفوضوي عن كل اشكال البناء تبلیغ السلطات المختصة  -

فتح والمنصوص علیھا فیما یخص البنایات  السھر على احترام الأحكام في مجال الملصقات  -

 .رشاتالو

الطریق العمومي، أو والاحتلال اللاشرعي للأراضي والفوضویة،  محاربة كل أشكال البنایات-

 تقدیم الاعذاراتوالحذر الدائم والاستعمال السكني أو التجاري بتوخي الحیطة  تحویل العقار ذو

  .للمخالفین

                                                             

الذي یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤھلین للبحث  55- 06من المرسوم التنفیذي  02المادة  أنظر نص – 1 
 .لتھیئة والتعمیر ومعاینتھا، وكذا إجراءات المراقبة عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال ا
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تحریر المحاضر والصحة العمومیة والنظافة ومحاربة كل مظاھر التجاوزات التي تؤثر على البیئة  -

  .ضد المخالفین بعد المعاینة

  .عملیات المراقبةوالمیدان بالدوریات  السیطرة على -

  .ل الإعلاملصالح المواطنین بالتنسیق مع وسائ تنظیم حملات تحسیسیة وإعلامیة -

  :إنجاز المھام تنظیم العمل في-

  1 :في مجال العمران -

البلدیة، (البیئة نشاطاتھا بالتنسیق مع المصالح المختصة  تمارس وحدات شرطة العمران وحمایة     

 ).الولایة

 ثباتإمخالفة في مجال العمران، یتعین على العون المؤھل تحریر محضر  في حالة تسجیل    

  .الوالي المختصینووإرسالھ إلى رئیس المجلس لشعبي البلدي المخالفة 

تقتضي معارف تقنیة خاصة، یجب على عناصر الشرطة الاستعانة بموظفین  في حالة المخالفات التي

  .الاختصاص من ذوي

  التابعة لمصالح الجماعات  من جھة أخرى، تقوم ھذه الوحدات بمد ید المساعدة للمصالح التقنیة

الإداریة أو القضائیة، التي یمكن أن تؤدي إلى  ع التشكیلات الأمنیة عند تنفیذ القراراتالمحلیة بوض

  .الإخلال بالنظام العام

  :حمایة البیئة في مجال -

تأثیر على الإطار المعیشي  یتمثل عمل ھذه الوحدات أساسا في محاربة كل المظاھر التي لھا      

  العمومیة الصحةولنظافة اوراحتھ أو تشكل مساسا بالبیئة وللمواطن 

بموجب محاضر لھا  تثبت كل مخالفة لأحكام قانون البیئة من طرف الأعوان المؤھلین قانوناو      

  .المختص النشـاطــات قوة الإثبات ترسل إلى السلطات القضائیة

دي مرضیة من خلال تواجدھا في المیدان الذي سمح بالتص سجلت ھذه الفرق منذ إنشائھا نتائج      

  .حمایة البیئةوالتنظیمات المتعلقة بالعمران واحترام القوانین  عدمولمختلف أشكال المخالفات 

                                                             

بتحریر ردعیة  أخرىإلى مھام نما تتعدى إلا تقتصر مھام شرطة العمران على الحمایة العمرانیة والبیئیة فقط و – 1 
 . محاضر المخالفات
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الإحصائیات المسجلة في ھذا الإطار المجھودات المبذولة من طرف ھذه الوحدات  تعكسو      

  .من مخالفة القوانین الخاصة بمیدان البیئة للتقلیل

 66349، 04المسجلة من طرف ھذه الوحدات في سنة  لمخالفاتفعلى سبیل المثال، بلغت عدد ا     

  .مخالفة متعلقة بالبیئة 34223وبالعمران  مخالفة متعلقة 32126مخالفة، منھا 

، سجلت ھذه 05عملیة وفي عام  2521الشرعیة فقد بلغت أما حصیلة عملیات ھدم البناءات غیر     

 1مرتبطة بالعمران 28526خالفة، منھا م 26976للمخالفات یقدر بـ  المصالح عدد إجمالي

  .بالبیئة مخالفة متعلقة 34450و

  .عملیة 3842وبلغت عملیات ھدم البناءات غیر الشرعیة خلال نفس الفترة 

 21749للمخالفات نحو  ، فقد كان العدد الإجمالي06أما فیما یتعلق بفترة السداسي الأول لسنة        

عملیة ھدم  2217وبالبیئة،  مخالفة متعلقة 12530وبالعمران  مخالفة خاصة 9119مخالفة، منھا 

  .البناءات غیر الشرعیة

 :المستخدمون الذین یمارسون عملھم بإدارة وزارة السكن والعمران ویعینون من بین - 2

  ).في الھندسة المدنیة(رؤساء المھندسین المعماریین ورؤساء المھندسین  -

على الأقل في ) 2(ذوي الخبرة سنتین ) ي الھندسة المدنیةف(المھندسین المعماریین والمھندسین  -

 .میدان التعمیر

 .الرئیسیین) في الھندسة المدنیة(المھندسین المعماریین الرئیسین  -

 .ذوي خبرة ثلاث سنوات على الأقل في میدان التعمیر) في البناء(المھندسین التطبیقیین  -

  :التابعة للبلدیة،  یعینون من بین الأعوان الذین یمارسون عملھم بمصالح التعمیر - 3

  ).في الھندسة المدنیة(رؤساء المھندسین المعماریین ورؤساء المھندسین  -

 ).في الھندسة المدنیة(المھندسین المعماریین الرئیسین والمھندسین  -

على ) 2(ذوي الخبرة سنتین ) في الھندسة المدنیة(المھندسین المعماریین والمھندسین  -

 .)التعمیرالأقل في میدان 

     2ویعین ھؤلاء الأعوان بمقرر مشترك بین الوزراء المكلفین بالجماعات المحلیة والعدل والتعمیر

                                                             

المشرع الجزائري  إلى أعلى نسب  المخالفات، لذا لجأ 2013، وبلغت في 2009سجلت ھذه الإحصائیات لسنة  -1 
 .للحد من ھذه المخالفات 15-08قانون الإلى استحداث 

  .55-06من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  صانظر ن  -2



  15- 08شروط وإجراءات الحصول على رخصة البناء في إطار القانون                        الأول   الفصل 
 

- 32 - 

وبموجب نفس المرسوم ھناك حالة منع مفروضة على ھؤلاء الأعوان وھي عدم تأھیلھم  -

ائلتھم لدراسة ملفات البناء والتھیئة أو الھدم الخاصة بأزواجھم ووالدیھم وذریتھم وأفراد ع

 .  1 الذین لھم صلة من الدرجة الأولى

 13وضمانا لأداء الأعوان المذكورین أعلاه لما أھلھم القانون لھ على أحسن وجھ نصت المادة   

تحمي الدولة الأعوان المؤھلین أثناء ممارسة مھمتھم، من كل أشكال ( :المرسوم السالف الذكر من

التي یمكن أن تخل بالقیام بنشاطھم أو تسبب ضررا الضغوط أو التدخل مھما كانت طبیعتھا، 

 .)لنزاھتھم

ویزود ھؤلاء الأعوان بتكلیف مھني یسلمھ الوزیر المكلف بالتعمیر أو الوالي المختص، ویتعین   

علیھم إظھاره أثناء القیام بمھمة المراقبة، ویجب أن یصادق على ھذا التكلیف أمین الضبط لدى الجھة 

كما یسحب ھذا التكلیف في حالة التوقف المؤقت أو الدائم للمھام ویرجع لصاحبھ القضائیة المختصة، 

  .   2 عند استئناف الخدمة

بموجب محاضر لھا قوة  تثبت كل مخالفة لأحكام قانون البیئة من طرف الأعوان المؤھلین قانوناو    

  .المختص النشـاطــات الإثبات ترسل إلى السلطات القضائیة

مرضیة من خلال تواجدھا في المیدان الذي سمح بالتصدي  ھذه الفرق منذ إنشائھا نتائج سجلت       

  .حمایة البیئةوالتنظیمات المتعلقة بالعمران واحترام القوانین  عدمولمختلف أشكال المخالفات 

 المبذولة من طرف ھذه الوحدات للتقلیل المجھوداتالإحصائیات المسجلة في ھذا الإطار  تعكسو    

  .من مخالفة القوانین الخاصة بمیدان البیئة

  .الأعوان المحددین طبقا لقوانین خاصة ببعض الأجزاء من التراب الوطني: الفرع الثالث

ھناك نصوص قانونیة إلى جانب قانون الإجراءات الجزائیة وقانون التھیئة والتعمیر، تم النص   

ت التھیئة والتعمیر في مناطق تتمیز فیھا على الأعوان المؤھلین للبحث والكشف عن مخالفا

 :بالخصوصیة نوعا ما، نذكرھا على النحو الآتي بیانھ

                                                             

  . 55-06 من المرسوم 14المادة  - 1
 .من نفس المرسوم 11المادة  - 2
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خص المشرع الجزائري ھاتھ المناطق  :في المناطق الساحلیة ومناطق التوسع السیاحي - أولا

ذلك لأھمیتھا الكبرى ولانعكاسھا على الاقتصاد الوطني، وتبعا لھذا یمكن تحدید وبنصوص خاصة 

  :ن المؤھلین للبحث عن مخالفات التھیئة والتعمیر في ھاتھ المناطق على النحو التاليالأعوا

  :بالنسبة للمناطق الساحلیة -1

على الضباط المؤھلین لمعاینة وإثبات مخالفات  02/02من القانون رقم  37نصت المادة   

  :حددتھم فيوفي المناطق الساحلیة  )1(التعمیر

  .نھمضباط الشرطة القضائیة وأعوا -

  .أسلاك المراقبة الخاضعین لقانون الإجراءات الجزائیة -

  .مفتشو البیئة -

  :بالنسبة للمخالفات المرتكبة بمناسبة إنجاز المشاریع الفندقیة  - 2

على أعوان آخرین یكون لھم الاختصاص بمعاینة  01-99من القانون رقم  69نصت المادة    

  :وقد حدتھم في )2( ة إنجاز المشاریع الفندقیةوإثبات مخالفات التعمیر المرتكبة بمناسب

  .مفتشو السیاحة -

  .أعوان المراقبة الاقتصادیة -

  .  ضباط وأعوان الشرطة القضائیة -

  :بالنسبة لمناطق التوسع السیاحي - 3

على أن المواقع السیاحیة، والمتعلق بمناطق التوسع   03-03من القانون رقم  33نصت المادة    

أعوان الشرطة القضائیة وكذا مفتشي السیاحة والتعمیر والبیئة یخولون لمعاینة كل من ضباط و

  .  مخالفات التعمیر في مناطق التوسع السیاحي

  :في المناطق ذات المیزة التاریخیة والثقافیة -ثانیا

المتعلق بالمناطق ذات المیزة التاریخیة  04-98من القانون رقم  92طبقا لنص المادة       

فإنھ یؤھل للبحث عن مخالفات أحكام ھذا القانون ومعاینتھا فضلا عن ،الثقافیةتراث حمایة الو

  :ضباط الشرطة القضائیة وأعوانھا الأشخاص الآتي بیانھم

  .رجال الفن المؤھلون بصورة خاصة حسب الشروط المحددة في التنظیم المعمول بھ -

  .المفتشون المكلفون بحمایة التراث الثقافي -  
                                                             

 .المتعلق بحمایة وترقیة الساحل 02-02من القانون  38و 37أنظر نص المادة  - 1
 .المحدد لقواعد الفندقة 01-99من القانون  70نص المادة  أنظر - 2
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من نفس القانون یعاقب كل من یعرقل عمل الأعوان المكلفین بحمایة الممتلكات  93لمادة كما نصت ا

  .الثقافیة أو یجعلھم في وضع یتعذر علیھم فیھ أداء مھامھم وفقا لأحكام قانون العقوبات

 :في المناطق المعرضة للأخطار الكبرى -ثالثا

لأخطار الكبرى وتسییر الكوارث المتعلق بالوقایة من ا 04/20من القانون  69نصت المادة 

علاوة على ضباط الشرطة القضائیة وأعوانھا، یؤھل للقیام بمعاینة ( :التنمیة المستدامة إطارفي 

مخالفات أحكام ھذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقھ، الأشخاص وأجھزة الرقابة المؤھلة بموجب 

ق على القطاعات التشریع المطبالقانون ضمن الشروط والأشكال والإجراءات المحددة في 

  .)والنشاطات المعنیة

وعلیھ معاینة مخالفات التھیئة والتعمیر داخل المناطق المعرضة للأخطار الكبرى مخولة      

  .والتنظیمات المطبقة لھ, التعمیروللأشخاص المحددین بقانون التھیئة 

  :في المناطق ذات المیزة الطبیعیة والبیئیة - رابعا

إضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة العاملین في ( 101-03 من القانون رقم 111 نصت المادة

  إطار أحكام قانون الإجراءات الجزائیة وكذا سلطات المراقبة في إطار الصلاحیات المخولة لھم 

  :بموجب التشریع المعمول بھ، یؤھل للقیام بالبحث وبمعاینة مخالفة أحكام ھذا القانون

  .وما یلیھا من قانون الإجراءات الجزائیة 21ن المذكورین في المادة الموظفون والأعوا -

 .مفتشو البیئة -

 .موظفو الأسلاك التقنیة للإدارة المكلفة بالبیئة -

 .ضباط وأعوان الشؤون البحریة -

 .ضباط الموانئ -

 .أعوان المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ -

 .قواد سفن البحریة الوطنیة -

 .ریةمھندسو مصلحة الإشارة البح -

 .قواد سفن علم البحار التابعة للدولة -

 الأعوان التقنیون لمعھد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار -

                                                             

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003یولیو19المؤرخ في  10-03القانون رقم  من111المادة أنظر - 1 
  .المستدامة
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  .أعوان الجمارك   -     

  :في المناطق الغابیة -خامسا

یتولى الضبط (  :المتضمن النظام العام للغابات)1( 12-84من القانون رقم  62نصت المادة 

القضائیة وكذا الھیئة التقنیة الغابیة المنصوص علیھا في قانون  ضباط وأعوان الشرطة ألغابي

  .)الإجراءات الجزائیة

یتمتع (:مكرر منھ 62الذي نصت المادة  20-91وقد عدل وتمم ھذا القانون بموجب القانون رقم 

كذلك بصفة ضابط شرطة قضائیة الضباط المرسمین التابعین للسلك النوعي لإدارة الغابات 

كما . )بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزیر العدل والوزیر المكلف بالغاباتوالمعینون 

یعد من أعوان الضبط القضائي الضباط وضباط الصف التابعون (:بأنھ 1مكرر 62أضافت المادة 

 .)مكرر 62للسلك النوعي لإدارة الغابات الذین لم تشملھم أحكام المادة 

  .لرخصة البناء ت كیفیة إثبات المخالفا: المطلب الثاني

یتم إثبات المخالفات أیا كانت طبیعتھا في شكل محاضر یتم تحدیدھا من قبل الأعوان المذكورین       

إلا أن المشرع لم یحدد لنا شكلا معینا یجب أن یفرغ فیھ ومع ذلك فقد . أعلاه كل حسب اختصاصھ

لحجیة القانونیة لھذه المحاضر وھذا كما حدد لنا ا، حدد مجموعة من البیانات التي یجب أن تتوفر فیھ

  :ما سنتطرق إلیھ من خلال الفرعین الآتیین

  . شكل المحاضر -

  .الحجیة القانونیة للمحاضر -

  .شكل المحاضر :الفرع الأول

إن الأعوان المذكورین أعلاه وعند معاینتھم للمخالفات التي تدخل في نطاق اختصاصھم یقومون       

وھي المحاضر التي یجب أن تتضمن بالتدقیق وقائع ، یھا ھذه المخالفاتبتحریر محاضر یثبتون ف

المخالفة المرتكبة وكذا التصریحات التي یدلي بھا المخالف وكذا توقیع كل من العون المؤھل 

 .وفي حالة رفض التوقیع من قبل المخالف یسجل ذلك في المحضر، والمخالف على المحضر

                                                             

لعام المتضمن النظام ا 1984یونیو03المؤرخ في 12-84من القانون رقم 1مكرر ومكرر62و 62لمادة  اأنظر - 1
 .15الجریدة الرسمیة عدد  -للغابات المعدل والمتمم
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یل الوحید لاثبات مخالفات التھیئة والتعمیر، وھذا راجع كما تعتبر محاضر المعاینة الدل 

لطابعھا المادي والتقني في معظم الأحیان، لھذا أحاطھا المشرع الجزائري بعنایة، حیث حدد لھا 

شروط وشكلیات، وضبط لھا نماذج في بعض المخالفات في قانون التعمیر والتنظیمات المطبقة لھ، 

  :ض الأجزاء من التراب الوطني، وھو ما سنعالجھ فیما یليوكذا في بعض النصوص الخاصة ببع

  . المحاضر المحررة طبقا للقواعد التشریعیة والتنظیمیة للتھیئة والتعمیرشكل  :أولا

من المرسوم  18- 14-11-10والمواد  29-90من قانون2مكرر76اعتمادا على نصوص المواد 

  : فات التھیئة والتعمیر تكون كما یلينخلص إلى أن محاضر معاینة مخال 55-06 التنفیذي رقم

  :تحرر ھذه المحاضر على شكل:الشكل -أ

استمارات تحمل أرقام تسلسلیة تجد مرجعا لھا في سجل معاینة المخالفات  - 1

ومدیر التعمیر والبناء  ,الممسوك لدي رئیس المجلس الشعبي البلدي

 .لمختصةالمرقم والمؤشر علیھ لدى رئیس المحكمة ا المختصین إقلیمیا

  :خاصة بمخالفات واردة على سبیل الحصر وھي 1 محاضر نموذجیة - 2

  .محاضر لمعاینة أشغال شرع فیھا بدون رخصة -     

  .محاضر لمعاینة أشغال غیر مطابقة لأحكام رخصة البناء -  

 .محاضر لمعاینة أشغال شرع فیھا بدون رخصة ھدم -  

م تسلسلیة، تجد مرجعا لھا في سجل معاینة المخالفات ھذه المحاضر ھي الأخرى تحمل أختام وأرقا

  .  الممسوك لھذا الغرض

  :المضمون -  ب

عند معاینة المخالفة یقوم العون المؤھل  ( :على 29- 90من قانون  2مكرر  76نصت المادة   

قانونا بتحریر محضر یتضمن بالتدقیق وقائع المخالفة وكذا التصریحات التي تلقاھا من المخالف، 

وقع محضر المعاینة من قبل العون المؤھل والمخالف وفي حالة رفض التوقیع من قبل المخالف وی

وفصلت المحاضر النموذجیة المضمون أكثر وأضافت ؛التاریخ الكامل ) ...یسجل ذلك في المحضر

                                                             

  .06/55من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  نص أنظر - 1
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الفة للمعاینة، السنة، الشھر، الیوم، الساعة، الدقیقة، الاسم واللقب وصفة العون المعاین، مكان المخ

  .تصریحاتھووطبیعتھا، إسم المخالف ولقبھ وتاریخ مكان الازدیاد وعنوانھ 

  :التصرف فیھا -ج

بمجرد تحریر العون المؤھل قانونا لمحضر معاینة مخالفة التعمیر، یرسل إلى وكیل   

من قانون الإجراءات الجزائیة وفي أجل لا یتعدى  18الجمھوریة المختص بغیر تمھل طبقا للمادة 

الأجل  وھو -بالنسبة لمخالفة وحیدة ھي مخالفة عدم مطابقة البناء للرخصة الباء المسلمة -اعة س 72

  .  المتعلق بالتھیئة والتعمیر 29- 90من القانون  5مكرر  76 المنصوص علیھ بالمادة

  . لنصوص خاصة ببعض الأجزاء من التراب الوطنيلالمحاضر المحررة طبقاً  :ثانیا
معاینة مخالفات التعمیر المنصوص علیھا في نصوص خاصة یخضع تحریر محاضر  

  : إجراءات تفرضھا القوانین التالیةوببعض الأجزاء من التراب الوطني لشكلیات 

  : 02- 02طبقاً للقانون رقم  - 1

وترقیة بحمایة  المتعلق 2003-02- 05المؤرخ في 02-02من القانون  38لم تفصل المادة 

محضر معاینة المخالفة وألزمت العون المعاین للمخالفة مضمون ولا شكل الساحل، ل وتثمین

     1أیام تحت طائلة البطلان  05إرسالھ إلى وكیل الجمھوریة في أجل 

  : 01-99طبقاً للقانون رقم  -2   

  إعداد  2أنھ یترتب على معاینة المخالفة المؤرخ في  01  - 99من القانون  71نصت المادة     

التصریحات التي تلقاھا وون المعاین المؤھل قانوناً الوقائع التي عاینھا، محضر یتضمن بدقة، الع

توقیع كل من العون ومرتكب المخالفة على المحضر، وفي حالة عدم توقیع المخالف یبقى و

المحضر ذا حجیة ولا یقبل التأكید، مع وجوب إرسال المحضر إلى وكیل الجمھوریة المختص في 

  .أیام)08( أجل لا یتجاوز ثمانیة

  

  

  

                                                             

  .02-02من القانون  43تنطبق على المخالفة المنصوص علیھا بالمادة   -1
  .  01-99من القانون 79تنطبق على المخالفة المنصوص علیھا بالمواد  -  2
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  :03-03طبقاً للقانون رقم  -3  

المتعلق بمناطق التوسع  2003-02-17المؤرخ في   03- 03من القانون  35نصت المادة        

بدقة الوقائع التي عاینھا العون   المؤھل  )1( أن یتضمن محضر المعاینة المخالفة،المواقع الأثریةو

ون المعاین والمخالف، مع إرسالھ إلى الجھة القضائیة قانوناً، التصریحات التي تلقاھا، توقیع الع

  . یوماً من تاریخ المعاینة 15المختصة ویقصد بھا وكیل الجمھوریة المختص، خلال أجل لا یتعدى 

 :04-98طبقاً للقانون رقم  - 4
 105المتعلقة بھذا القانون یكون بموجب محاضر تحرر لنص المادة  )2(معاینة المخلفات   

من طرف  المتعلق بحمایة التراث الثقافي، 1998-11- 26المؤرخ في  04-98من القانون 

المراد توخیھا  ماالحكمةلسنا ندري  ،الأعوان المؤھلین، بناءاً على طلب من الوزیر المكلف بالثقافة

لم تنص ھذه المادة كذلك على وجوب إرسال المحضر إلى وكیل الجمھوریة  ،من ھذا القید

من قانون الإجراءات  18ات تشكل جنح، لكن بالرجوع إلى أحكام المادة المختص رغم أن المخالف

الجزائیة خاصة وأنھا تعاین من قبل ضباط وأعوان الشرطة القضائیة فإنھ یجب أن یخطر بھا 

  وكیل جمھوریة بغیر تمھل 

  : 20- 04طبقاً للقانون رقم  - 5

المتعلق بالوقایة من  2004- 12-25المؤرخ في  20-04من القانون رقم  69نصت المادة   

أحكام ھذا القانون،  )3(على أن مخالفاتالأخطار الكبیرة وتسیر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة،

الإجراءات المحددة في التشریع المطبق على القطاع أو النشاطات وتعاین ضمن الشروط والأشكال 

من ھذا القانون تدخل - 71و70لمواد المعنیة، وعلیھ نرى أنھ مادامت المخالفات المعاقب علیھا با

الذي تدخل في إطاره، فإن تحریر  بغض النظر عن الخطر الكبیرو في مجال التھیئة والتعمیر،

   .النصوص المطبقة لھ كما سبق بیانھوالتعمیر والمحاضر یكون طبقاً لقانون التھیئة 

  :التعمیرومحاضر معاینة مخالفات التھیئة  تقدیر -ثالثا 

اضر محررات، یدون فیھا الموظفون المختصون بذلك وفق ما یحدده تعتبر المح

ویمكن اعتبار   )4(القانون،أعمالھم التي باشروھا بأنفسھم أو بواسطة مساعدیھم أو تحت إشرافھم

                                                             

 .03-03من القانون  47 و44لمخلفات المنصوص بالمواد تنطبق على ا - 1
 .04-98من القانون  99تنطبق على المخلفات المنصوص بالمادة  - 2
 .20- 04من القانون  71و70تنطبق على المخلفات المنصوص بالمواد  - 3
 .484ص  -515محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، بند . د انظر- 4
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المحاضر شھادة مكتوبة یعلن فیھا محررھا ما شاھدوه من وقائع، وما اتخذه من إجراءات، وما 

 212مشرع الجزائري أجاز الإثبات بجمیع الوسائل بموجب المادة وال)1(توصلوا إلیھ من نتائج

یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق ( من قانون الإجراءات الجزئیة التي نصت على أنھ 

للقاضي أن یصدر حكمھ تبعا والإثبات ماعدا الأحوال التي ینص فیھا القانون على غیر ذلك، 

 ).لاقتناعھ الخاص

لأصل في المحاضر أنھا تأخذ على سبیل الاستدلال ما لم ینص القانون على وتبعاً لذلك فإن ا

التعمیر فإن عقبتھا تختلف حسب ووفیما یتعلق بمحاضر معاینة مخالفات التھیئة  )2(خلاف ذلك

أو القوانین . أو التنظیمات المطبقة لھ 29-90التعمیر والقوانین المتعلقة بھا سواء قانون التھیئة 

 لصلة بھ، ولذلك فضلنا التطرق إلى تقدیر ھاتھ المحاضر الخاصة ذات ا

  : محاضر لھا حجیة لحین ثبوت عكس ما ورد بھا - أولا

یعترف المشرع استثناء لبعض المحاضر بقوة ثبوتیة إلى حین قیام الدلیل العكسي على ما جاء      

تواھا، ومن بین أي قیام دلیل ینفي مح fond foi jusqu’à preuve contraireبتلك المحاضر 

حیث نصت  05-04التعمیر، القانون رقم والقوانین التي تمنح القوة الثبوتیة بمناسبة مخالفات التھیئة 

في كل الحالات یبقى المحضر صحیحاً إلى أن (... في فقرتھا الأخیرة على أنھ  2مكرر  76المادة 

   .)العكس یثبت

الذي یحدد شروط وكیفیات تعیین  55- 06م وتجدر الإشارة ھنا إلى أن المرسوم التنفیذي رق 

التعمیر ومعاینتھا، وكذا والتنظیم في مجال التھیئة والأعوان المؤھلین للبحث عن مخالفات التشریع 

یزود مفتشو التعمیر وموظفو إدارة التعمیر وأعوان (  :منھ على 11نصت المادة  ،إجراءات المراقبة

ومعاینتھا أثناء ممارسة  29- 90بحث عن مخالفات القانون رقم البلدیة المكلفون بالتعمیر المؤھلین لل

ویتعین  ،یسلمھ حسب الحالة، الوزیر المكلف بالتعمیر أو الوالي المختص ،وظائفھم بتكلیف مھني

علیھم إظھاره أثناء القیام بمھمة المراقبة،یصادق كاتب الضبط لدى الجھة القضائیة المختصة على 

لذلك یشترط لصحة محاضر ومعاینات الأعوان المذكورین في ھذا المرسوم،  وتبعاً).  التكلیف المھني

  . أن یكونوا مصحوبین بتكلیف مھني

                                                             

 .277ص  - سامي حسني الحسیني، النظریة العامة للتفتیش، لایوجد رقم وسنة الطبع. د انظر - 1
لا تعتبر المحاضر و التقاریر المثبتة للجنایات أو الجنح إلا مجرد استدلالات ما :" ق إ ج تنص 215أنظر المادة  - 2

 .   لم ینص القانون على خلاف ذلك
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تثبت مخالفات ھذا القانون ( :على أن 02-02من قانون رقم  38كما نصت المادة 

  .)النصوص المتخذة لتطبیقھ بمحاضر تبقى حجیتھا قائمة إلى أن یثبت خلاف ذلكو

في فقرتھا الثانیة بجدید بالنسبة للقوانین الأخرى  01-99من القانون رقم  71وجاءت المادة  

یوقع كل من العون المعاین ومرتكب المخالفة المحضر، وفي حالة رفض ( :حیث نصت على

  .)المخالف التوقیع یبقى ھذا المحضر ذا حجیة إلى غایة إثبات العكس ولا یقبل التأكید

ي حالة رفض التوقیع من قبل المخالف، یبقى للمحضر قوة وتستشف من ھاتھ المادة أنھ ف   

ثبوتیة إلى غایة أن یثبت عكس ذلك، ومن باب أولى المحاضر التي وقعت من قبل المخالف تكون 

فقد ،المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة 03-03أما بالنسبة للقانون رقم . لھا كذلك حجیة

ن العون المعاین ومرتكب المخالفة المحضر وفي حالة یوقع كل م(:منھ على 35نصت المادة 

  .)رفض المخالف للتوقیع یبقى ھذا المحضر ذا حجیة إلى غایة إثبات العكس 

التعمیر المنصوص وویستخلص من خلال استقرائنا لھاتھ المواد أن محاضر مخالفات التھیئة  

ة إلى غایة إثبات العكس، إلا علیھا في القوانین السابقة الذكر، لھا قوة ثبوتیة وتبقى صحیح

التي یضاف كشرط  55-06المحاضر التي یحررھا الأعوان المذكورین في المرسوم التنفیذي رقم 

  . حین تحریرھم لتلك المحاضر بتكلیف مھني مرفقینلصحتھا أن یكونوا 

  : محاضر تأخذ على سبیل الاستدلال  -ثانیا

لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة  (:من قانون الإجراءات الجزائیة 215نصت المادة 

وبالتالي فالقاعدة ) الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلكوللجنایات 

ولذلك بالنسبة لمحاضر المخالفات المتعلقة بقانون  ،العامة أن المحاضر تأخذ على سبیل الاستدلال

منھ نصت  )1( 105استدلالیة كون أن المادة المتعلق بحمایة التراث الثقافي، محاضر  98-04

  .على المحاضر دون ذكر قیمتھا ومدى حجیتھا

تكون مخالفات ھذا القانون موضوع (  :منھ )2( 66 فقد نصت المادة 12-84أما القانون رقم      

بحث ومعاینة وتحقیق من قبل الضباط وأعوان الشرطة القضائیة طبقاً لقانون الإجراءات الجزائیة 

فھاتھ  ...)ذلك من قبل الضبط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین للسلك النوعي لإدارة الغاباتك

                                                             

من ھذا القانون 104إلى  92المخالفات المذكورة في المواد من  یكون البحث عن:(نصت 105المادة  نص أنظر - 1
 ).ومعاینتھا بموجب محاضر یحررھا أعوان مؤھلون بناء على طلب الوزیر المكلف بالثقافة

 .من قانون الإجراءات الجزائیة  216أنظر نص المادة  - 2
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المادة تحیلنا لقانون الإجراءات الجزائیة وبذلك تكون محاضر المخالفات في مجال الغابات 

 .   محاضر تأخذ على سبیل الاستدلال لیست لھا قوة ثبوتیة

التعمیر وحتى تبقى محاضر معاینة مخالفات التھیئة من خلال ما تقدم یمكن القول، أنھ 

الأمر سیان بالنسبة لتلك المحررة طبقاً لأحكام و ،صحیحة، خاصة وأنھا الدلیل الوحید للإثبات

تلك المحررة طبقاً لأحكام نصوص خاصة  والنصوص المطبقة لھ، أوالتعمیر وقانون التھیئة 

ون عرضة للتشكیك في محتویاتھا، یشترط أن ببعض للأجزاء من التراب الوطني، وحتى لا تك

تحرر، من قبل العون المؤھل قانوناً، وینوه فیھا عن صفتھ ویوقع من طرفھ، ویرسل للجھة 

المختصة بالمتابعة في الآجال التي ینص علیھا القانون، خاصة حین تكون تحت طائلة البطلان 

ایة الساحل وتثمینھ، ویجب أن تحرر المتعلق بحم 02-02من قانون  38كما ھو الشأن في المادة 

كذلك طبقا للنموذج، إذا حدد التنظیم نموذج معین، على غرار محاضر معاینة مخالفات البناء 

وبتوافر ھذه الشروط تأخذ صفة محضر . الھدم بدون رخصةویدون رخصة، وعدم المطابقة، 

  .محرر قانوناً

لتعمیر، ھي محاضر صحیحة بقوة وكخلاصة نقول؛ أن محاضر معاینة مخالفات التھیئة وا

من قانون  216خاصة فیما یتعلق بالمعاینات المادیة طبقاً لنص المادة .القانون، ولھا حجیة

في الأحوال التي یخول القانون فیھا بنص خاص ( :الإجراءات الجزائیة التي نصت على أنھ

یھم بعض مھام الضبط لضباط الشرطة القضائیة أو أعوانھم أو الموظفین وأعوانھم الموكلة إل

القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقاریر تكون لھذه المحاضر أو التقاریر حجیتھا مالم 

 ).یدحضھا دلیل عكسي بالكتابة أو شھادة الشھود 

، فإن سلطان القاضي في تقدیرھا )1(وعلیھ بما أن الأصل في ھذه المحاضر ھو الصحة

  .عدم الصحة یصیر القاضي ملزما بھاوأمام غیاب الدلیل على  ،محدود جدا

  

  
  

  

                                                             

ھادة الشھود، فإذا ظھر الدلیل تسقط صلاحیة ما لم یدحضھا دلیل عكسي بالكتابة أو ش ،بقى إثبات حجیة المحاضرت - 1
 .المحضر ولا یترتب أي أثر عنھ



  15- 08شروط وإجراءات الحصول على رخصة البناء في إطار القانون                        الأول   الفصل 
 

- 42 - 

  .محاضر المخالفاتحجیة : الفرع الثاني

  المعدل والمتمم لقانون التھیئة والتعمیر على  05-04من قانون  2مكرر 76لقد نصت المادة        

من  38كما انھ وطبقا للمادة  )1(،أنھ في كل الحالات یبقى المحضر صحیحا إلى حین إثبات العكس

فإنھ تثبت المخالفات لأحكام القانون المتعلق بحمایة  المتعلق بحمایة وترقیة الساحل، 02- 02 قانون

، الساحل والنصوص المتخذة لتطبیقھ في محاضر تبقى حجیتھا قائمة إلى أن یتم إثبات خلاف ذلك

ومن ثمة فإن المحاضر التي یحررھا الأعوان المذكورین أعلاه تبقى صحیحة إلى أن یطعن فیھا 

ماعدا بالنسبة للمحاضر التي یحررھا ضباط الشرطة  )2(،بالتزویر كونھا تكون مثبتة لوقائع مادیة

القضائیة ذوي الاختصاص العام المحددین في قانون الإجراءات الجزائیة فإنھا تحوز حجیة نسبیة 

  . ویأخذ بھا على سبیل الاستدلال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .المتعلق بحمایة وترقیة الساحل2002- 02- 05المؤرخ في 02-02من القانون 38المادة  نص أنظر - 1
 .20- 91المعدلة بموجب القانون رقم  66المادة  نص أنظر - 2
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  :الأولالفصل  اتمةـــخ

 الحصول على رخصة البناءھذا الفصل نشیر إلى أن المشرع الجزائري نظم عملیة في ختام        

في مجموعة قانونیة متنوعة، إلا  أتباعاصدرت  لم تصدر دفعة واحدة وإنمابعدید من الآلیات القانونیة 

الفعلیة لھا، وبمظاھرھا الحالیة خاصة مع  الانطلاقةعرفت  عناصر الأساسیة في ھذا التنظیمأن ال

في إطار التوجھ الجدید للدولة الجزائریة وكذا القانون  1990ور قانون التوجیھ العقاري سنة صد

لقواعد مطابقة البنایات وإكمال إنجازھا في سبیل الحد من البناءات غیر القانونیة، المستحدث  08-15

المیداني لا  ورغم ھذه الترسانة الرعدیة وصرامة التعقیدات التي وضعھا القانون، إلا أن التطبیق

یزال محدودا، حیث یتزاید یومیا وعلى مرأى من سلطات البلدیة عدد المباني المخالفة للقانون دون 

أي تدخل، فالإحصائیات والمعطیات تبین أن عددا قلیلا فقط من بین المباني المخالفة للتشریعات والتي 

ة تتصرف بالنسبة لھذا الأمر على أحصتھا المصالح المختصة تم ھدمھا، والواقع أن الجماعات المحلی

، كما أن ھذه الترسانة من القوانین والآلیات التي أوجدتھا لم تنجح ھاجس الخوف من أعمال الشغب

في تنظیم العمران الجزائري بصفة تامة ومنظمة، وذلك بسبب خصوصیة المجتمع والعمران مما 

  .یجعل من الصعب تبنیھا وتطبیقھا على أرض الواقع
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  :الفصل الثاني
  .15-08المنازعات المتعلقة بأحكام رخصة البناء في إطار القانون

، ألف مواطن جزائري سنویا إلى القضاء الإداري في منازعات عقاریة 30یلجأ ما لا یقل عن      

وقضایا القسمة في الأملاك الشائعة والھبة ، البعض منھم یبحث عن إرث مفقود أو عقار منھوب

ات الملكیة ودعاوى الحیازة  ودعوى متعلقة برخصة البناء وغیرھا من القضایا التي تعج والبیع وإثب

بھا المحاكم الجزائریة على مستوى القسم العقاري بالمحاكم الابتدائیة أو الغرف على مستوى 

یقضي . ویعتبر النزاع العقاري في الجزائر من أصعب النزاعات وأرھقھا كاھلا للمواطن، المجالس

ت أو عقودا من الزمن یركض بین المحاكم والمحافظات العقاریة لإثبات أحقیتھ أو ملكیتھ حتى سنوا

   . حیاتھ   من   وإن كلفھ ذلك مالھ وسنوات

أشخاص یقاضون الدولة حول أملاكھم التي أخذت منھم دون اللجوء إلى ، ومن بین المتقاضین     

ریة رفضت إتمام عملیات البیع لقطع أراض وآخرون یقاضون وكالات عقا، قانون نزع الملكیة

كما یلجأ المواطنون إلى العدالة في أبسط ، وفلاحون یطالبون بالتعویض عن أراضیھم، بالمزایدة

القضایا التي یفترض أن تحلھا المجالس الشعبیة البلدیة كالبناء الفوضوي وعدم احترام الحدود 

، لى ملك مجاور أو ممر أو طریق بوقف الأشغالوالارتفاعات بمقتضى رخصة البناء أو الاعتداء ع

  الفصل   یتم   أن   دون   لسنوات   تستمر   طویلة   لكن المواطن المتضرر یحتكم إلى القضاء ویخوض معارك

وفصل بین القضاء العادي والقضاء  وضع المشرع نظام القضاء المزدوج بمقتضى الدستور،لذا   . فیھا 

تشریعات  إصدار الأجدرومحكمة التنازع فكان من  إداریةلة ومحاكم وانشأ مجلس الدو الإداري

 أوبعریضة مكتوبة موقع علیھا من الخصم  الإداریةالمحكمة  أمامترفع الدعوى  .تناسب ھذا التغییر

وتتضمن العریضة اسم ولقب مقدم  .محامي مقید من نقابة المحامین وتودع لدى قلم كتابة الضبط

 ،المستندات المؤیدة لھوھ ولقب خصمھ ومحل موطنھ وملخص الموضوع موطنھ ومھنتوالعریضة 

    .رلقراترفع العریضة با أنوجب  الإلغاءبدعوى  الأمرتعلق  وإذا

الأطراف طالما أنھا تعتبر قرار إداري من وتثیـر رخصة البناء عدة منازعات بین الإدارة كما         

، الجمعیاتویما بینھـم وحتى بیـن المؤسسـات بین الأطراف فو، شأنھ أن یمس بحقوق الأطراف

ذلك حسب طبیعة والقضاء الإداري والقضاء العـادي ، یتقـاسم الاختصاص في ھـذه المنازعات

وھذا ما سنتناول دراستھ في ھذا الفصل من خلال ، والجھة المصدرة للقرار، أطـرافھوالنـزاع 

  :مبحثین

 .لقضاء الإداريالمنازعات التي یختص بھا ا: المبحث الأول -

  .عات التي یختص بھا القضاء العاديالمناز: المبحث الثاني -
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  .الإداري اءالمنازعات التي یختص بھا القض: المبحث الأول

إن أغلب المنازعات التي تطرح على القاضي الإداري تتعلق بدعوى إلغاء قرار رفض طلب        

كصدور ، با بعیب من العیوب التقلیدیة للإدارةباعتبارھا قرار إداري عندما یكون مشو، رخصة البناء

قرار إداري یرخص بالبناء ثم تلجأ  ھذه الأخیرة إما إلى سحبھ أو توقیف الأشغال بدون أي تبریر 

كما یمكن للمتضرر من قرار الإدارة أن یرفع دعوى التعویض في ، ودلك من أجل إلغاؤه، قانوني

تحت عنوان دعوى التعویض الناجمة ، برر شرعيحالة الرفض التعسفي عن منح الرخصة بدون م

عن المسؤولیة الإداریة لكن ھذه الدعاوى نادرة من الناحیة العملیة كون المتضرر غالبا ما یلجأ في 

  .إلزام الإدارة بمنحھ رخصة البناءوطلبھ إلى دعاوى الإلغاء 

ن أن الإدارة غالبا ما تكون كو، وسنتعرض إلى دعوى الإلغاء مع تبیان الأسس التي تقوم علیھا       

النزاع ضمن  أوجھ إبرازوذلك من خلال .أمام حالات معینة عندما تقرر رفض منح رخصة البناء

  :في مطلبین وھذا 15-08قوانین وتشریعات سابقة وضمن ما استجد في القانون

   .الإداريالقرار  دعوى إلغاء :المطلب الأول

  یة الإدارة فیما یخص رخصة البناءدعوى التعویض عن مسؤول: المطلب الثاني

  .الإداري رالقرا لغاءإدعــوى :المطلب الأول
جھة إداریة باعتبار أن قرار منح أو رفض منح رخصة البناء قرار إداري كونھ  صادر عن       

یمكن أن یكون مشوبا بعیب من عیوب تجاوز السلطة التقلیدیة للإدارة أثناء ممارستھا ، مختصة

كذا مخالفة مبدأ المشروعیة أو مخالفة و، كعیب عدم الاختصاص، إصدارھا للقرارات لسلطاتھا عند

الأمر الذي یخول للمتضرر من ھذا القرار الحق في اللجوء إلى  القاضي الإداري ، الإدارة للقانون

من ق إ م الساري  274المادة و 2-231والمادة  2- 1ف 07نصت على ھذه الدعوى المواد ، لإلغائھ

  .المتعلق بمجلس الدولة 01-98من القانون العضوي  09والمادة .لالمفعو

ھذه النصوص القانونیة نجد أن المشرع وظف عدة مصطلحات مختلفة لمعنى  إلىبالرجوع و       

ق إ  2-  231أخرى طلبات الإلغاء م و.من ق ا م 274و 07واحد فتارة یستعمل الطعون بالبطلان م 

المتعلق بمجلس الدولة   01-98من القانون العضوي  09لغاء م في موضوع آخر الطعون بالإوم 

أما قانون الإجراءات المدنیة ، والمقصود في ھده المواد ھي دعوى الإلغاء أي تجاوز السلطة

  .والإداریة فقد سماھا دعوى إلغاء القرارات الإداریة

 ة المركز القانوني فھي أصلا دعوى تجاوز السلطة موضوعیة ھدفھا البعید فضلا عن حمای      
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  .)1( ھو حمایة لمبدأ المشروعیة، للمدعي الذي مسھ القرار المخاصم بصفة سلبیة

ولكن قبل التطرق لأسس دعوى الإلغاء سوف سنعرج بصفة موجزة إلى بعض الإجراءات التي       

ھو ولا تخص ھذه الدعوى من حیث الصفة في رافعھا وكذا القید الذي یشترطھ القانون قبل رفعھا أ

  :التظلم الإداري المسبق

  .من حیث صفة المدعي:الفرع الأول

الصریح  - الأصل أن الدعوى ترفع من قبل طالب رخصة البناء المعني الذي قوبل طلبھ بالرفض    

إلا أنھ یجوز لأشخاص آخرون أعطاھم القانون ، أو الذي لحقھ ضرر من قبل الإدارة –أو الضمني 

  :ھموال عند المنازعة في القرار  المتضمن تسلیم رخصة البناء صفة التقاضي في ھذا المج

  :الغیر صاحب المصلحة- أولا

إن الغیر ھو صاحب المصلحة المباشرة وإن منح رخصة البناء یجب أن یراعي حقوق الغیر        

نصت على أن   176- 91من المرسوم 48المشروعة في طلب إبطال الترخیص بالبناء كون المادة و

یحق لكل ذي مصلحة الاطلاع على ملف منح الرخصة لمدة سنة ولبناء تعلق في مقر البلدیة رخصة ا

  .ھي الآجال المفتوحة للغیر للطعن في ھذه الرخصةوشھر و

  :الشریك في الشیوع-ثانیا

إن الشریك في الأرض الشائعة  لا یمكنھ  البناء على جزء مفرز من الأرض الشائعة قبل        

الحكم الابتدائي  وعلى رخصة للبناء إلا بعد موافقة أصحاب ثلاث أرباع  الأرض  قسمتھا ولو حصل

من القانون المدني بأنھ إذا قام  أحد  717حیث یستخلص من المادة « :الآتي جاء في حیثیاتھ ما یلي

الشركاء المشاعین ببناء على جزء فرز من الأرض الشائعة قبل قستھما فإن ھذا الشریك یكون قد أتى 

یترتب على ذلك أن ھذا العمل یقتضي موافقة أصحاب ثلاث وعمل  من أعمال الإدارة غیر المعتادة ب

أرباع الأرض المشاعة حیث أنھ  والحالة  ھذه فإن المدعیة محقة في منع  المدعي علیھ  من مواصلة 

  .)2(»…أشغال البناء الجاریة فوق  القطعة المشاعة  بینھما رفقة شركاء آخرین 

  :الجمعیات-ثالثا

  كذا حمایة البیئة والتعمیر وكما یمكن للجمعیات المشكلة بصفة قانونیة وتنشط في إطار التھیئة       

                                                
 2004-2003السنة الجامعیة  ،جامعة الجزائر ،ت الإداریةالوجیز في المنازعا،عمور سلامي الأستاذ أنظر  - 1

  .33ص
نقلا عن كریمة عبادي ص  186حمدي باشا، مبادئ القضاء العقاري، دار العلوم  للنشر و التوزیع ص  أنظرـ   2

26.  
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وكذا  29-90قانون  74مادة لطبقا ل. بموجب قانونھا الأساسي طلب إبطال قرار ترخیص البناء

  .القوانین المتعلقة  بالمناطق المحمیة

  .الإداري المسبقمن حیث شرط التظلم :الفرع الثاني

التظلم الإداري المسبق  275یشترط قانون الإجراءات المدنیة الساري المفعول طبقا للمادة        

ھو إجراء جوھري فیما یخص الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الإداریة المركزیة أي و وحوبیا

  .الوزیر المكلف بالتعمیر أمام مجلس الدولة

جعل نظام   29-90عة ضد القرارات الإداریة الأخرى فحسب  القانون أما في الدعاوى المرفو      

الذي یكون لھ الخیار إما القیام بھ أو رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء والتظلم المسبق جوازیا للمعني 

  :منھ على أنھ 69المختص حیث تنص المادة 

  ".برفض طلبھ أن یقدم طعنا سلمیایمكن لطالب رخصة البناء أو التجزئة أو الھدم الغیر مقتنع "     

الإداریة الجدید فقد جعل شرط التظلم الإداري المسبق جوازیا وأما قانون الإجراءات المدنیة          

التي تنص ومنھ  830أمام كل الجھات القضائیة الإداریة بما فیھا مجلس الدولة طبقا لأحكام المادة 

" ...اري تقدیم تظلم إلى الجھة الإداریة مصدرة القراریجوز للشخص المعني بالقرار الإد"على أنھ 

بالتالي ھذا النص جاء عام وجعل من شرط التظلم المسبق إجراء جوازي یمكن تقدیمھ خلال أربعة و

ویعد سكوت الجھة الإداریة المتظلم أمامھا عن الرد ، أشھر من تاریخ تبلیغ القرار الإداري الفردي

یخول القانون للمتضرر من القرار مھلة شھرین للطعن و. فضخلال شھرین بمثابة قرار بالر

  .القضائي تسري من تاریخ انتھاء مھلة رد الإدارة عن التظلم

  .أسس دعوى الإلغاء :أولا

  :العیوب التقلیدیة  التالیةویمكن تأسیس دعوى الإلغاء على الأوجھ 

حیات جھة إداریة أخرى ما یتمثل في حالة اعتداء جھة إداریة على صلاو: عیب عدم الاختصاص- 1

  .من حیث المكان أو الزمان أو الموضوع

كما في حالة تسلیم رخصة البناء من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي في حین أن الاختصاص یؤول 

أو كإصدار رئیس البلدیة لرخصة البناء قبل تنصیبھ رسمیا أو بعد .للوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر

  .انتھاء عھدتھ

  كما في حالة إھمال الإدارة لإجراء الحصول على الترخیص المسبق  :الإجراءاتوعیب الشكل - 2

 ، باعتباره إجراء جوھري سابق على عملیة اتخاذ القرار بمنح رخصة البناء في المناطق المحمیة  
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في ومثال ذلك مخالفة إجراءات التحقیق من قبل مصلحة الدولة المكلفة بالسیاحة بالنسبة للبناء 

قد یظھر عیب الشكل كما في حالة إغفال الإدارة عن ومواقع التوسع السیاحي  والمناطق السیاحیة 

  .29-90من قانون  62تسبیب قرار رفض أو تأجیل منح رخصة البناء حسب المادة 

أو  ستلزمھھذا بإتیان عمل تمنعھ القاعدة القانونیة أو الامتناع عن عمل و :عیب مخالفة القانون- 3

  .لقرار منح أو رفض منح رخصة البناء إصدارھاالإدارة لقاعدة قانونیة عند ) غلط(ھلبتجا

الإدارة لسلطتھا من أجل تحقیق غایة  استخدامیقصد بھ و :عیب الانحراف في استعمال السلطة- 4

بالتالي تؤسس دعوى  الإلغاء على ھذا السبب إذا كانت الجھة الإداریة المختصة و، غیر مشروعة

رضا یختلف عن الغرض الحقیقي الذي من أجلھ  أصدرت القرار كما في حالة رفض تستھدف غ

رئیس بلدیة ما الترخیص بالبناء كون أن صاحب الطلب  لم یقم بالحملة الانتخابیة لصالحھ مساندا في 

  .)1(ذلك جھات أخرى

لقانونیة  التي اعتمدت إنھ یحدث في حالة  انعدام الحالة أو الواقعة المادیة أو ا  :عیب انعدام السبب- 5

علیھا الإدارة في إصدار  قرار  رخصة البناء  كما في حالة رفض منح رخصة البناء على أساس  أن 

- 90من القانون  69مشروع البناء یقع في أماكن  محمیة ذات طابع تاریخي أو أثري حسب المادة 

  .ثم یثبت  انعدام وجود ھذه الأسباب القانونیة  20

  :الجھات القضائیة المختصة بالنظر فیھاورفع الدعوى حالات  -ثانیا

  :حالات رفع الدعوى - 1

إن قرار الإدارة بقبول أو رفض منح رخصة البناء تھدف من خلالھ إلى تحقیق الرقابة القبلیة      

من ناحیة أخرى و، العام العمراني والصحة العمومیةضمان النظام والمسبقة على أعمال تشیید البناء 

لفرد الحق في الحصول علیھا كونھا أحد أوجھ حق الملكیة المكرسة دستوریا كما سبق الإشارة فإن ل

متى كانت الأشغال المراد و، المستندات المطلوبةومتى كان طلبھ مستوفیا لكافة الشروط ، إلیھ آنفا

  .القیام بھا مطابقة ومنسجمة مع القواعد العامة للتھیئة والتعمیر

  :الإدارة ستكون كما یليوالمطروحة من ھذا المنظور بین طالب الرخصة  بالتالي فالنزاعاتو 

  :حالة رفض الإدارة تسلیم رخصة البناء -أ

  إنھ من الثابت قانونا أن الإدارة لا یمكنھا رفض تسلیم رخصة البناء إلا للأسباب المستخلصة من      

                                                
 .2008-2005لسنة  17  دفعة –مسعود شیھوب، محاضرات غیر منشورة ألقیت على الطلبة القضاة   أنظر ـ   1
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الذي یحدد  175-91 التنفیذيلمرسوم المراسیم التنفیذیة المطبقة لھ خاصة او 29- 90أحكام القانون 

كذا القوانین الخاصة المتعلقة بالمناطق المحمیة وفقا لأحكام المادة و. التعمیروالقواعد العامة للتھیئة 

أن والإدارة ملزمة بتسبیب قرارھا تسبیبا قانونیا ، في حالة الرفضو. )1( 29- 90من قانون  – 62

 50اء ھو أحد أوجھ ممارسة حق الملكیة طبقا لأحكام المادة یبلغ ھدا القرار للمعني مادام حق البن

علیھ یمكن القول أنھ إذا توافرت في أشغال البناء المراد القیام بھا جمیع الشروط  و .29- 90القانون 

إجراءاتھ  ینشأ  للمعني وكذا الشروط الإجرائیة المتعلقة بشكل الطلب والموضوعیة المبینة أعلاه 

ما على الإدارة  إلا الاستجابة لطلبھ  كقاعدة والمذكورة أعلاه   50بمفھوم المادة الحق  في البناء  

یصبح منح رخصة البناء حینئذ و، عامة  أو وضعھا  لشروط  أو تحفظات أو التزامات تراھا مناسبة

  .)2(حقا ولیس امتیازا

لإدارة تسلیم رخصة إلا أن التساؤل الذي یثور حول موقف القضاء الإداري في حالة رفض ا        

   .أو بسوء تقدیرھا للوقائع، معللة قـرارھا على أسباب غیر قـانونیة، البناء بصورة صریحة

وإما بصورة ضمنیة طالما أن سكوت الإدارة عن الرد بعد المیعاد القانوني یعد بمثابة رفض       

امة دعوى أمام القضاء ھو ما یخول للمعنى إما رفع تظلم سلمى أو إقو، ضمني لطلب رخصة البناء

  .الإداري

یرجع السبب في ذلك لعدم وجود نص ، القضاءولقد أثار ھذا التساؤل جدلا كبیرا في الفقھ         

أو في النصوص الخاصة یسمح للقاضي ، صریح في قانون الإجراءات المدنیة الساري المفعول

  .أو عدم إمكانیتھ لذلك، بتوجیھ أوامر للإدارة

ولكن ھل یجوز لھ إلزام ، )3(بدأ ھو أن القاضي الإداري غیر مؤھل لمنح رخصة البناءفالم         

  الإدارة بمنحھا في حالة توفر الشروط في الطالب؟

  :معارض الأمر الذي سنتناولھ في الآتيوالمواقف في ذلك بین مؤید وفقد اختلفت الآراء 

  

                                                
  .153عدد أول ص  1990مجلة قضائیة  1990/ 07/ 28مؤرخ في   68240قرار رقم الـ أنظر  1

2 -D.Chabanol et J.D.convexelle: droit pratique  de l’urbanisme.ED Economica 1988.p178 "La 
delivrance du permis de construire est un droit et non une faveur pour les intéressés."  

السنة الأكادیمیة ،14الدفعة  ،المدرسة العلیا للقضاء ،المنازعات المتعلقة برخصة البناء،الأستاذة لیلى زروقي أنظر- 3

  .04ص محاضرات مطبوعة. 2005- 2004
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  :اضي الإداريعدم جواز توجیھ أوامر للإدارة من قبل الق:الموقف الأول

طبقا لمبدأ ، أن القاضي الإداري لا یمكنھ أن یحل محل الإدارة إلىویستند أصحاب ھدا الرأي      

لیست لدیھ الآلیات القانونیة الكفیلة بجعل الإدارة تخضع للقرار الإداري والفصل بین السلطات 

، )1(ھ فقط إلغاء قرار الرفضوإنما یجوز ل، المتضمن إلزامھا بمنح رخصة البناء كالغرامة التھدیدیة

ویكون للمحكوم لھ إما التقدم بطلب جدید بإتباع إجراءات جدیدة أو رفع دعوى القضاء الكامل من 

  .أجل الحصول على التعویض في حالة عدم صدور قرار إداري جدید بالقبول

  :جواز توجیھ أوامر للإدارة من قبل القاضي الإداري: الموقف الثاني

أحد أوجھ استعمالھا وأن وق في البناء ھو مرتبط بحق ملكیة الأراضي المكرسة دستوریا إن الح       

القضاء الإداري ینظر في الطعون ضد القرارات الإداریة وما دام أن قانون التھیئة               

والتعمیر الجزائري قد حدد حالات رفض تسلیم رخصة البناء على سبیل الحصر في المرسوم 

فإن تقدیر ھذه الحالات یدخل ، في النصوص الخاصة المتعلقة بالمناطق المحمیةو 175- 91 التنفیذي

من ناحیة ثانیة فإن ھذه الأخیرة خصم في مواجھة و، ضمن الاختصاص المقید والضیق للإدارة

التأجیل فإن ذلك سیخضع حتما لرقابة  وما دامت ملزمة بتعلیل قراراتھا الصادرة بالرفض أوالأفراد 

ھي المعادلة التي وحمایة حقوق الأفراد وحریاتھم الأساسیة و، ضاء الإداري طبقا لمبدأ المشروعیةالق

  .التعمیر في نھایة المطافویھدف إلى تحقیقھا قانون التھیئة 

وعلى كل فإن إلزام الإدارة بمنح رخصة البناء لا یمكن اعتباره حلول محلھا في جمیع الحالات        

أن الملف المقدم من قبل الطالب مطابق لما نصت علیھ أدوات التعمیر أن ھذا الأخیر إدا تبین للقاضي 

قد احترم جمیع المواصفات المطلوبة لانجاز البناء ولا یوجد أي مانع قانوني أو مادي لتبریر رفض 

ر الإدارة تسلیمھ إیاھا فیمكن للقاضي في ھذه الحالة أن یكیف الرفض على أنھ تعدي ما دام أن الأم

یلزم والتي لا یمكن أن تقبل التعویض مھما كان معتبرا في جمیع الحالات ومتعلق بحق الملكیة 

  .وعلیھ فإنھ یجوز توجیھ أوامر للإدارة من قبل القاضي الإداري )2(الإدارة بتسلیم رخصة البناء

  .الإداریة الجدیدوموقف المشرع في قانون الإجراءات المدنیة   :الموقف الثالث

 المتضمن قـانون  الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25المؤرخ في  09-08إن قـانون          

والإداریة الجدید قد حسم الأمر بالنسبة لھذا الإشكال بصفة قطعیة ووضع بذلك حدا   لاختلاف الآراء 

                                                
  .17ص  -  23العدد  2002 الإدارةمجلة   ،مقال منشور ،حسین فریحھالأستاذ انظر  ـ 1
  .05ص -سابقمرجع  ،المنازعات المتعلقة برخصة البناء،الأستاذة لیلى زروقي انظر   - 2
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دید بحیث نص القانون الج، الفقھیة ولتناقضات بعض قرارات الجھات القضائیة السائدة في ھذا الشأن

ذلك للقیام بالتدبیر والمذكور أعلاه  صراحة على جواز إصدار الجھة القضائیة الإداریة أوامر للإدارة 

الذي سبق الحكم بھ أي المنصوص علیھ في الأمر أو الحكم وأو الإجراء المطلوب الذي یلزم الإدارة  

عندما یتطلب الأمر أو "  أعلاه من القانون المذكور 978 للمادة مع تحدید أجل للتنفیذ طبقا، أو القرار

أو ھیئة تخضع منازعاتھا لاختصاص الجھات ، الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة

في ، تأمر الجھة القضائیة الإداریة المطلوب منھا ذلك، القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة

  "د أجل للتنفیذ عند الاقتضاءنفس الحكم القضائي بالتدبیر المطلوب مع تحدی

- كما یمكن للقاضي الإداري أن یأمر الإدارة بـإصدار قرار إداري جدید في أجل محـدد یعینھ        

حیث تنص على  979المادة  ذلك حسبو، أن طلبھ الخصوم من قبلوإذا لم یسبق  -القاضي

معنویة العامة أو ھیئة تخضع عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص ال"أنھ

منازعاتھا لاختصاص الجھات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة لم یسبق أن أمرت بھا 

تأمر الجھة القضائیة الإداریة المطلوب منھا دلك بإصدار ، بسبب عدم طلبھا في الخصومة السابقة

  "قرار إداري جدید في أجل محدد

أو الحكم أو القرار تحت طائلة الغرامة التھدیدیة التي تكون مستقلة عن  ویكون تنفیذ الأمر      

في "من القانون المذكور أعلاه حیث جاء في نصھا أنھ 981طبقا لأحكام للمادة ، تعویض الضرر

تقوم الجھة القضائیة المطلوب ، لم تحدد تدابیر التنفیذو، حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي

  "الأمر بغرامة تھدیدیةویجوز لھا تحدید أجل للتنفیذ و، بتحدیدھا، منھا دلك

كون قانون الإجراءات المدنیة لم ، فھذا التعدیل سیحد من تعسف الإدارة في منح رخص البناء      

لم یكن لھ الحق في فرض غرامة و، یكن ینص على إمكانیة توجیھ القاضي الإداري لأوامر للإدارة

الأمر ، القرارات القضائیة الصادرة ضدھاوالأحكام وللأوامر  تنفیذھالة عدم تھدیدیة علیھا في حا

  .تقاعس الإدارة بشكل كبیر في ھذا المجال إلىالذي أدى 

  : والذي یكون غالبا من لجنة الدائرة لطلب التسویة15-08أما في حالة الرفض ضمن القانون -   

إرسال قرارھا إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي في ھذه الحالة ألزم المشرع لجنة الدائرة ب       

یترتب على توصل و، یوما التالیة 15خلال شھر من تاریخ البت لیبلغ بدوره المصرح خلال 

المصرح بقرار الرفض إتباع إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإداریة عن طریق الطعن بدعوى 

  : ویتھآثار أخرى تتعلق بمصیر البناء الذي رفض تسو، الإلغاء

  : ممارسة دعوى الإلغاء ضد قرار الرفض -أولا
  .05،مرجع سابق صالمنازعات المتعلقة برخصة البناء،الأستاذة لیلى زروقي أنظر-
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یرفعھا أصحاب والموضوعیة التي یحركھا  والدعوى القضائیة العینیة أ« ودعوى الإلغاء ھي       

داري المختصة طالبین فیھا الحكم بإلغاء قرار إداري المصحة أمام الجھة القضاء الإوالصفة القانونیة 

 یشترط القانون في ھذه الحالة لقبولھا مجموعة من الشروط تنقسم إلى شروط و، )1(»غیر مشروع 

  : ھيوأخرى موضوعیة والشكلیة 

   :الشروط الشكلیة- 1

لصادر عن الدولة ھو العمل الإداري الانفرادي ا: شرط القرار الإداري السابق محل دعوى الإلغاء -

الذي یكتسي طابع تنفیذي  )2( أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

، عن طریق خلق إنشاء مراكز قانونیة عامة أو خاصة لم تكن موجودة وقائمة )3(ملحق الأذى بذاتھو

  . ائمةتعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة عامة أو خاصة كانت موجودة وقو

إلى لجنة الدائرة التي  15-08من القانون  32و في إطار تسویة البنایات غیر الشرعیة خولت المادة 

الاختصاص بإصدار القرار ، )5( تحت سلطتھ الرئاسیةوكمساعد للوالي  )4( یرأسھا رئیس الدائرة

البنایة الذي )6( طابقةھو في ھذه الحالة القرار الذي رفض تحقیق موالمتعلق بتحقیق مطابقة البنایات 

  . الإداریةومن قانون الإجراءات المدنیة  819یشكل محلا لدعوى الإلغاء طبقا للمادة 

ھو طریقة قانونیة غیر قضائیة تمكن المتظلم من الحصول على قرار  :شرط التظلم الإداري المسبق -

من قانون  830ا للمادة الأصل فیھ أنھ اختیاري طبقوإداري مطابق للقانون أمام الجھة الإداریة 

- 08بناءا على ذلك نص القانون، الإداریة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلكوالإجراءات المدنیة 

منھ في بدایة الأمر على أن التظلم عن طریق الطعن في قرار رفض لجنة الدائرة  46بالمادة  15

قید ممارسة دعوى وراجع عند ذلك إلا أنھ ت، اختیاري أمام لجنة الطعن على مستوى الولایة اختیاري

منھ  52یوما من ممارستھ بموجب المادة  30الإلغاء بفصل لجنة الطعن في التظلم المرفوع خلال 

  : التي تنص على

                                                
ص  ،2008 ،مطبوعات الجامعیة، الجزء الثاني، دیوان ال05الطبعة ،القانون الإداري ،عمار عوابدي.دانظر  ـ  1

155.  
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 800المادة  صانظر ن  ـ  2
  .60ص  2006دیوان المطبوعات الجامعیة، ،الطبعة الأولى  ،ات الإداریةقانون المنازع ،رشید خلوفيانظر  ـ  3
- 02المؤرخ في  292- 97أنظر المرسوم الرئاسي رقم  ،أو الوالي المنتدب على مستوى دوائر الجزائر العاصمةـ  4

  .المحدد للتنظیم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى المعدل و المتمم 1997- 08
المتعلق بأجھزة الإدارة العامة في  1194-07- 23المؤرخ في  215- 94المرسوم التنفیذي من  10، 09لمواد ـ  5

  .الولایة و ھیاكلھا
عنصر المصلحة في  -رفض تحقیق المطابقة - یشكل عنصر إلحاق الأذى في القرار الإداري محل دعوى الإلغاء ـ  6

  .الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و  13الدعوى الإداریة طبقا للمادة 
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تختص المحاكم الإداریة المحلیة إقلیمیا بالفصل في الطعون المرفوعة أمامھا خلالھا الشھر «   

  . »الموالي لتبلیغ قرار لجنة الطعن 

حدد لھ وشترط القانون على المصرح أن یقدم تظلمھ بشكل مكتوب مرفق بتبریر القرار المطعون او

لممارستھ أمام لجنة الطعن على مستوى )1( یوما تسري من تاریخ التبلیغ بقرار لجنة الدائرة 30میعاد 

، ر لجنة الدائرةیوما من تاریخ تسلمھ بقرار یؤكد أو یعدل أو یلغي قرا 30الولایة التي تبت فیھ خلال 

تبلیغھ إلى لجنة الدائرة لتقوم بعملیة و )2(تقوم في نھایة أعمالھا بإرسال قرار الفصل إلى المصرحو

  . )3(الفصل النھائي على ضوء نتائج الطعن

إتمام والمتعلق بتحقیق مطابقة البنایات  15-08من القانون  52ى المادة بناءا عل :شرط المیعاد -

إنجازھا فإن میعاد رفع دعوى إلغاء قرار رفض تحقیق المطابقة أمام المحكمة الإداریة ھو شھر 

رغم أن آجال و، )4(ینطلق حسابھ من تاریخ تبلیغ قرار لجنة الطعن المتضمن رفض التظلم المسبق

إلا أن ھذه الآجال تبقى مفتوحة ، یترتب علیھا سقوط عند عدم ممارستھ )5(العامالدعوى من النظام 

في فقرتھا الثانیة من المرسوم  19عند ممارسة دعوى الإلغاء في قرار لجنة الدائرة بسبب المادة 

ترسل نسخة من قرار « كیفیات سیرھا التي والمتعلق بتحقیق مطابقة البنایات  155-09التنفیذي 

، 829فقد نص قانون الإجراءات المدنیة بالمواد ، »مقابل وصل استلام ، عن إلى المعنيلجنة الط

على أن المقصود بالتبلیغ الذي ینطلق منھ آجال الطعن في القرار الإداري أمام المحكمة ھو  831

لیس رسالة موصى علیھا كما أكده مجلس والتبلیغ الرسمي الشخصي الذي یشیر إلى آجال الطعن 

حیث تدفع المستأنفة بأن الدعوى ... «)6(الذي جاء فیھ 1999-12- 06بالقرار المؤرخ في  الدولة

جاء خارج المھلة القانونیة ، أمام الغرفة الإداریة لمجلس الشلف 1996-02-18المرفوعة في 

تدفع بتبلیغ القرار الإداري إلى و. مكرر من قانون الإجراءات المدنیة 169المنصوص علیھا بالمادة 

حسب الوصل  1995- 10-03مستأنف علیھ بموجب رسالة موصى علیھا مع العلم بالوصول في ال

ما دامت المستأنفة لا ، فإنھ لا یمكن اعتبارھا تبلیغا صحیحا، حیث بالرجوع إلى ھذه الوثیقةو. المرفق

                                                
  .المتعلق بتحقیق مطابقة البنایات و إتمام إنجازھا 15-08من القانون  46المادة  صانظر ن ـ  1
المحدد لتشكیلة لجنتي  155-09من المرسوم التنفیذي  02فقرة  19بموجب رسالة مقابل وصل بالاستلام المادة ـ  2

  .و كیفیات سیرھما الدائرة و الطعن المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات
  .المتعلق بتحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا 15-08من القانون  51المادة  صانظر نـ  3
المتعلق مطابقة البنایات و إتمام إنجازھا و یراعى انقطاع الأجل بسبب طلب  15-08من القانون  52المادة انظر  ـ 4

القوة القاھرة أو الحادث  ،ووفاة المدعي و تغییر أھلیتھ ،ختصةالطعن أمام جھة قضائیة غیر م ،المساعدة القضائیة
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 832الفجائي طبقا للمادة 

  .190ص  ،مرجع سابق ،قانون المنازعات الإداریة ،رشید خلوفيانظر    ـ  5
المنتقى في  ،سین بن الشیخ أث ملویالح :أنظر ،غیر منشور 1999- 12-06بتاریخ  548قرار مجلس الدولة رقم  ـ 6

  207ص  ،مرجع سابق ،في قضاء مجلس الدولة
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قرار المعني بالأمر یؤكد تسلیم نسخة من وموقعا علیھ من كل من رئیس البلدیة وتقدم محضرا رسمیا 

  . »... الطرد إلى ھذا الأخیر

یعتبر تمثیل أشخاص القانون الخاص بمحامي أمام : شرط التمثیل القضائي بواسطة محامي -

من قانون الإجراءات المدنیة  826ھذا ما نصت علیھ المادة ، المحكمة الإداریة أمرا وجوبیا

تحت طائلة عدم قبول ، داریةتمثیل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإ« والإداریة بنصھا 

   .)1(منھم الولایة بالنسبة لھذا الشرطوفي حین یعفى أشخاص القانون العام » العریضة 

ھي الوسائل التي یرتكز علیھا المدعي في مخاصمتھ لقرار رفض تحقیق و: الشروط الموضوعیة- 2

 عیب عدمتمثل في توالمطابقة غیر المشروع أمام المحكمة الإداریة المختصة من أجل إلغائھ 

   :عیب مخالفة القانونوعیب السبب والإجراءات ووعیب الشكل ، الاختصاص

الأھلیة أو الصفة القانونیة على اتخاذ قرر إداري ویعرف بأنھ انعدام القدرة : عیب عدم الاختصاص -

 في ھذه الحالة 15-08ولقد بین القانون ، )2(لحساب الإدارة العامة بصفة شرعیةومعین باسم 

اختصاص لجنة الطعن بالبت واختصاص لجنة الدائرة المختصة إقلیمیا في البت في تحقیق المطابقة 

البناء على مستوى وفلا یجوز لجھة إداریة أخرى كالبلدیة أو مدیریة التعمیر ، في الطعن أو التظلم

اء للتسویة عند دراسة الولایة أو أحد الإدارات أو المصالح التي یتم استشارتھا أن تقرر عدم قابلیة البن

   .طلب التسویة

الإجراءات في تحقیق المطابقة ھو عبارة عن وإذا كان ركن الشكل : الإجراءاتوعیب الشكل  -

الإجراءات المطلوب توافرھا قانونا لإصدار القرار بتسلیم سند المطابقة كما رأینا ومجموعة الشكلیات 

الإجراءات كعدم قیام مصالح التعمیر بمعاینة ول في الإجراءات فإن عدم استیفائھا یشكل عیب الشك

كذا الحال بالنسبة لمدیریة وأو عدم إبداء رأیھا في تحقیق المطابقة ، تحریر محضر بذلكوالبنایة 

كما یعتبر أیضا من ، )3(الطعنوقرارات لجنة الدائرة والبناء أو شكلیة صحة مداولات والتعمیر 

كذا عدم تسبیھ وعدم تأریخھ أو توقیعھ ، ند تحقیق المطابقةالعیوب التي تلحق بقرار رفض تسلیم س

  . 15-08من القانون  45كما جاء بالمادة 

                                                
  .من قانون الإجراءات المدنیة 828المادة  صانظر ن  ـ  1
  .175ص  ،مرجع سابق ،القانون الإداري ،عمار عوابدي.د انظر  ـ  2
ا أن قراراتھا تتخذ بالأغلبیة طبقا كم ،إذ لا تصح مداولات اللجنتین إلا بحضور ثلثي أعضاء كل لجنة على الأقلـ  3

المحدد لتشكیلة لجنتي  2009-05-02المؤرخ في  155-09من المرسوم التنفیذي  16و  15و  08و  07المواد 
  .الدائرة و الطعن المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات و كیفیات سیرھما
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أو وقوع خطأ في ، )1(القاعدة القانونیةوانعدام الحالة الواقعیة ، یقصد بعیب السبب: عیب السبب -

وم ھذا العیب من یقوتقدیرھا عند صدور القرار الإداري المتضمن رفض تسلیم سند تحقیق المطابقة 

في حالة توھم لجنة الدائرة على سبیل المثال أن البنایة لا تقبل المطابقة بسبب ، الناحیة القانونیة

أو على الأراضي  15-08من القانون  16تشییدھا على الأراضي غیر القابلة للتعمیر المحددة بالمادة 

  . التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة

سبب في قرار رفض تسلیم سند المطابقة یتحقق إذا ما توافرت الشروط اللازمة كما أن عیب انعدام ال

كالحالة التي ، التكییف القانوني لھذه الشروطوالتفسیر ولاتخاذه لكن لجنة الدائرة أخطأت في الفھم 

، في حدود معینة) C.O.S(یسمح فیھا تنظیم مخطط شغل الأراضي بتجاوز معامل شغل الأراضي 

لدائرة رفض طلب تحقیق مطابقة البنایة بسبب عدم احترام القواعد المتعلقة بكثافة وتقرر لجنة ا

  . البنایات في الأرض

ھو خروج قرار الإداري للجنة الدائرة ، یقصد بعیب المحل أو مخالفة القانون: عیب مخالفة القانون -

ق مطابقة البنایات المتعلق بتحقی 15- 08مبادئ القانون وأحكام ، المتضمن رفض تحقیق المطابقة

الخطأ و، قد یتخذ ھذا العیب صورة الخطأ في تفسیر القانونوالمراسیم التنفیذیة لھ وإتمام إنجازھا و

الواضحة لأحكام تحقیق المطابقة إذ حدد القانون أسباب وفي تطبیقھ أو صورة المخالفة الصریحة 

   :)2(في رفض تحقیق المطابقة

  . ذي یثبت الوضعیة العقاریة للبناءعدم حیازة المصرح على السند ال -

  . إذا تعذر تحقیق مطابقة البناء المشید على الأراضي غیر القابلة للتعمیر -

  . التعمیر في المنطقةوإذا تعذر تسویة وضعیة البنایة المشیدة خرقا لقواعد البناء  -

  : آثار تتعلق بالبنایة الذي رفض تحقیق مطابقتھا -ثانیا

لقابلة للتسویة بما فیھا البنایات التي رفضت لجنة الدائرة تحقیق مطابقتھا مصیرھا إن البنایات غیر ا

المتعلق بتحقیق مطابقة البنایات  15- 08من القانون  39و 37و 17الھدم وفقا لما نصت علیھ المواد 

التعمیر التي تنص على أن رئیس المجلس ومن قانون التھیئة  04مكرر  76المادة وإتمام إنجازھا و

الشعبي البلدي یتولى ھدم البنایات غیر الشرعیة بدون رخصة بناء بعد معاینتھا طبقا للمرسوم 

                                                
  .251ص ،  2001، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الأول الجزء، ،الوجیز في القانون الإداري ،ناصر لبادانظر  ـ  1
على ھذا الأساس التمثل في تقیید سلطة لجنة الدائرة لم نتعرض عمدا إلى عیب الانحراف في استعمال السلطة ـ  2

 ،ريالقانون الإدا ،عمار عوابدي.أنظر د ،الذي یقوم بسبب منح السلطة التقدیریة للإدارة في إصدار القرارات الإداریة
  .180ص  ،مرجع سابق
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في طریقة تنفیذ إجراء الھدم بحسب  15- 08قد فرق القانون والمتمم والمعدل  55- 06التنفیذي 

  : الحالة

ة بشكل خطیر لقواعد بالنسبة للبنایات المشیدة على الأراضي غیر القابلة للتعمیر أو البنایات المشید -

ففي ھذه ، 15- 08من القانون 16تشویھ المنظر الحضري كما وردت بالمادة وحمایة البیئة والأمن 

من ذات القانون السابق على ضرورة ھدمھا من قبل رئیس المجلس الشعبي  17الحالة نصت المادة 

  . البلدي بعد معاینتھا من قبل الأعوان المؤھلین

لمشیدة على الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة أو الخاصة غیر القابلة بالنسبة للبنایات ا -

من القانون السابق في فقرتھا الثانیة  38في ھذه الحالة ألزمت المادة ، لتسویة الوضعیة العقاریة

لم یبین القانون كیفیة توصل ھذا الأخیر بنتیجة ورئیس المجلس الشعبي البلدي بھدم البناء مباشرة 

على ھذا یتعین علیھا أن تبادر ودراسة لجنة الدائرة في تسویة الوضعیة العقاریة لھذه البنایات 

  . بإخطاره بكل قراراتھا

في ھذه الحالة توجھ ، عمومیة أو خاصة فلاحیھبالنسبة للبنایات المشیدة على أرض تابعة لمستثمرة  -

في حالة عدم امتثالھ والتھا ضمن أجل تحدده لصاحب البناء بإعادة الأمكنة إلى ح عذراالجنة الدائرة 

من قانون التھیئة  04مكرر  76تخطر رئیس المجلس الشعبي البلدي بالھدم على ضوء المادة 

  . التعمیرو

بالنسبة للبنایات التي رفضت لجنة الدائرة تحقیق مطابقتھا فیتعین في ھذه الحالة ھدمھا طبقا للمادة  -

مطلقا على أن للطعن القضائي  15-08لم ینص القانون و، التعمیرو من قانون التھیئة 04مكرر  76

الإداریة في فقرتھا ومن قانون الإجراءات المدنیة  833كما نصت المادة ، أثر موقف لقرار الھدم

لا و، الأولى أیضا على أن رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة لا یوقف تنفیذ القرارات الإداریة

فیذ إلا برفع دعوى مستقلة حول وقف التنفیذ أمام الجھة المرفوع أمامھا دعوى إلغاء یجوز وقف التن

  . )1( قرار لجنة الدائرة

  : 15-08آثار تحقیق المطابقة على جرائم التعمیر المرتكبة قبل نشر القانون  -ثالثا

ى كل ما یحدث فتنطبق عل، إذا كان الأصل بالنسبة لقوانین العقوبات أنھا تسري بأثر مباشر      

ھو ما یصطلح ولا تسري بأثر رجعي على ما تم من وقائع قبل العمل بھ و، ابتداء من وقت العمل بھا

لا إدانة « من الدستور التي تنص على أنھ  46الذي تم تأكیده بالمادة » بعدم رجعیة القوانین « علیھ 

                                                
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 834و  833المواد انظر  ـ  1
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نى من ھذا المبدأ القوانین الأصلح إلا أنھ یستث» إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم 

لا یسر قانون العقوبات على الماضي « من قانون العقوبات بقولھا  02للمتھم أو كما وصفتھ المادة 

   .»إلا ما كان منھ أقل شدة 

 قانونا أصلح للمتھم یطبق بأثر رجعي شریطة ألا یكون المتھم قد حوكم  –لما سبق  –یعتبر و       

القانون الذي یخفف ، غیر العادیةولحكم نھائیا باستنفاذ كامل طرق الطعن العادیة من أجلھا وصار ا

  . من العقوبة المقررة أو الذي یبیح فعلا كان معتبرا جریمة في ظل القانون القدیم

في مجال البناء غیر الشرعي تعتبر أفعال تشیید البناء بدون رخصة للبناء أو البناء بشكل غیر و     

 76و 77جرائم معاقب علیھا بالمواد  2008-08- 03ة البناء المرتكبة قبل تاریخ مطابق لرخص

قرر تسویتھا في فترة الخمسة و 15-08التعمیر تدخل بشأنھا القانون ومن قانون التھیئة  05مكرر 

مما یعني انسحاب آثار ھذه القانون إلى ، سنوات المخصصة لتحقیق مطابقة البنایات بأثر رجعي

لا یستقیم معھ القول بمعاقبة المخالف جزائیا لیصدر فیما بعد قرار عن لجنة الدائرة  الماضي بشكل

وعلیھ تعین اعتباره قانونا أصلح للمتھم ، بمنح سند المطابقة یمحو كامل آثار الجرم في الماضي

 )1(موضعا یكون أصلح لھ من القانون القدیومركزا  15-08المتابع بجرائم التعمیر فلقد أنشأ القانون 

اعتبرت أن قوانین تسویة أو إصلاح وولقد سبق لمحكمة النقض المصریة أن أكدت ھذا المبدأ 

  . )2(أصلح للتطبیق علیھمومخالفات البناء تعد ظرفا مخففا للمتھمین 

  :حالة صدور قرار بالقبول ثم اعتماد الإدارة إلى سحبھ أو إلى وقف الأشغال - رابعا

- 91مرسوم  49تھي بنھایة المدة المحددة لنفاذھا طبقا للنص المادة الأصل أن رخصة البناء تن     

إذا لم یستكمل البناء في الآجال المحددة في القرار   لاغیھتعد رخصة البناء « :إذ تنص 176

بعد انقضاء آجال الصلاحیة المحددة لا بد من تقدیم طلب جدید للحصول و.»المتضمن رخصة البناء

إلا أنھ قد ، دراسة شریطة أن لا تتطور أدوات التعمیر بشكل مغایر على رخصة جدیدة تعد بدون

من ثمة فإن سحب رخصة البناء لا یمكن وإزالة آثارھا القانونیة وتتدخل الإدارة لإنھاء رخصة البناء 

  .)3(إجراؤه إلا بتوافر شروط معینة وفقا للنظریة العامة لسحب القرارات الإداریة

                                                
  .قانون التھیئة و التعمیریلجا إلى في ھذه الحالة ـ  1
الطبعة  ،الجوانب القانونیة للبناء العشوائي على الأرض الزراعیة ،عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري ارض انظر ـ  2

  .67ص  ،2004مطبعة دار النھضة العربیة، مصر  ،الأولى
المؤسسة الوطنیة للكتاب  ،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزء الثاني، ،القانون الإداري ،عوابدي  رعما انظرـ  3

  . 520ص .1990



  15- 08المنازعات المتعلقة بأحكام رخصة البناء في إطار القانون                   الفصل الثاني         
 

59 
 

أن یكون السحب ومن قبل السلطة الإداریة المختصة أو التي تعلوھا  تتم عملیة السحب ماك      

ھي شھرین من تاریخ تبلیغ وكذا أن یكون خلال مواعید الطعن بالإلغاء ومبررا لعدم المشروعیة 

ھي وعلیھ  لا یجوز للإدارة سحب قراراتھا  لمجرد عدم الملائمة أو إعادة التحقیق والرخصة 

  :منھا على سبیل المثال نذكرالدولة في عدة قرارات المسائل التي جسدھا مجلس 

 .من المقرر قانونا استحالة سحب القرار  الإداري الصحیح الذي تتخذه السلطة ویكون منشأ للحقوق« 

من ثمة فالقرار البلدي الملغي لرخصة البناء لمجرد  ادعاء لوجود نزاع في الملكیة یعد قرارا و

ان من الثابت في قضیة الحال أن القرار المتخذ  من رئیس المجلس لذلك  كو، مشوبا بتجاوز السلطة

یرتب  حقوق للمستفید منھ والشعبي البلدي الذي منح بمقتضاه للطاعن البناء یكتسي الصیغة التنفیذیة 

الذي دون أن یكون مستویا بأیة مخالفة فإن الطاعن كان على صواب عند تمسكھ ببطلان  القرار و

  .)1(»وب بتجاوز السلطةالمطعون فیھ المنس

من المقرر قانونا أن الإدارة لا تستطیع الاحتجاج بغلطھا لإعادة النظر في وضعیة مكتسبة « 

  )2(»للغیر

  »لا یجوز سحب القرارات الإداریة متى  كانت قد ولدت حقوق شخصیة مكتسبة لأصاحبھا« 

  .)3(»نوحة لا یمكن سحبھاالمعمول بھ فإن رخصة البناء المموحیث أنھ طبقا للمبدأ الثابت « 

فقا الأشغال بعد تسلیم رخصة البناء ویثور التساؤل حول مدى جواز الإدارة إصدار قرار بوقف و

  الإجراءات القانونیة السلیمة؟وللأشكال 

التعمیر لا یمكن للجھات الإداریة أن وإنھ فیما عدا حالة مخالفة الأحكام القانونیة في مجال التھیئة     

الأشغال أو تأجیل تنفیذ الرخصة المسلمة بصفة  قانونیة ولھذا فقد أقر مجلس الدولة على   تأمر بوقف

لو كانت ضمنیة لا یحق للإدارة إعادة النظر فیھا عن وأنھ عندما یتحصل على رخصة إداریة حتى 

عود من ثمة فإن المقرر الآمر بتأجیل تنفیذ المقرر الأول یوطریق اتخاذ قرار ناطق بوقف التنفیذ 

  .مشوبا بعیب تجاوز السلطة

                                                
  .188ص  01عدد  1990مجلة قضائیة سنة . 1982-01-27مؤرخ في  29432ـ أنظر قرار رقم  1
  . 171ص  04عدد  1990مجلة قضائیة سنة . 06/06/1987مؤرخ في  53- 299ظر قرار رقم نـ أ 2
نقلا . 214ص  1995تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة  12/07/1986مؤرخ في   43875ـ أنظر قرار رقم  3

  القضاء العقاري عن حمدي باشا عمر
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كما یمكن للمعني اللجوء إلى القضاء الإداري الإستعجالي من أجل وقف تنفیذ القرار المتضمن       

یجوز لكل متضرر من قرار رئیس المجلس الشعبي أن یطلب من قاضي " :توقیف الأشغال

یھ بمخالفة القانون غیر الاستعجال طلب وقف تنفیذه ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون ف

لما كان من الثابت   في قضیة الحال أن المطعون ضدھا لھا حق مكرس تمثل في قرار و.وجیھ

رخصة البناء التي تحصلت علیھا فإن القرار الإستعجالي الآمر بوقف تنفیذ القرار الصادر وتأسیسھا 

 ".الصحیح من البلدیة المتضمن توقیف أشغالھا یكون قد طبق القانون التطبیق 

  .الجھات القضائیة الإداریة المختصة بالنظر في المنازعات: الثالث الفرع

التعمیر  لم یتضمن نصوصا خاصة بالاختصاص القضائي للنظر في الطعون وإن قانون التھیئة     

بذلك فإن للمدعي أن یرفع دعواه حسب  وبالإلغاء أو غیرھا في القرارات المتعلقة برخصة البناء 

منھ وعلیھ  274و 07الاختصاص  المبنیة في قانون الإجراءات المدنیة طبقا للنص المادة   قواعد

فسواء كان الطاعن ھو طالب الرخصة أو من الغیر فإن الاختصاص النوعي یؤول إلى جھات 

  :القضائیة الآتیة

س الدولة فإن الاختصاص یعود إلى مجل، إذا كان الطعن موجھا  ضد الوزیر المكلف بالتعمیر: أولا

من القانون  01فقرة 09كذا المادة ومن قانون الإجراءات المدنیة الساري المفعول  274حسب المادة 

  .عملھویتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ  01-98العضوي 

  . لمجلس الدولةإذا كان الطعن موجھا ضد الوالي فإن الاختصاص یعود : ثانیا

الإداریة الجدید فنجده ضمنیا ألغى الغرف الإداریة وراءات المدنیة بالرجوع إلى قانون الإجوإلا أنھ 

  :التي تنص على أن 800لك من خلال ما جاءت بھ المادة ذو

تختص بالفصل في أول درجة ، المحاكم الإداریة ھي جھات الولایة العامة في المنازعات الإداریة"

ة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدی

  ".الإداریة طرفا فیھا

  :من نفس القانون على أنھ 801كما تنص  المادة 

الدعاوى التفسیریـة  وتختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في دعـاوى إلغاء القرارات الإداریة "

  :دعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عنو

  ....غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایةالمصالح والولایة ـ  

  ، المصالح الأخرى للبلدیةوـ البلدیة 
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  ـ المؤسسات العمومیة الأخرى ذات الصبغة الإداریة

  ـ دعاوى القضاء الكامل

  ."ـ القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة

 المحاكم الإداریة مم  اختصاصدعاوى إلغاء القرارات الصادرة عن الولایة من  أصبحتوبالتالي     

، یسھل الإجراءات على المتقاضینوخفف الضغط على المحاكم العادیة نوعا ما الى المحاكم الإداریة 

  .یبقى الطعن على مستوى مجالس الدولةو

إذا كان الطعن موجھا ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي فإن الاختصاص یعود للمحاكم  :ثانیا

  .،المذكورة أعلاه 02رة فق 802الإداریة طبقا للمادة 

  .دعوى التعویض عن مسؤولیة الإدارة فیما یخص رخصة البناء: المطلب الثاني
على ذلك یجب على المدعي إثبات خطأ و .)1(تعتبر دعوى التعویض من الدعاوى الشخصیة           

الى وقوع ضرر  كذا العلاقة السببیة  إضافةوأنھ قد مس بحق ذاتي لھ یحمیھ القانون وینسب للإدارة 

علیھ فإنھ یمكن تصور قیام المسؤولیة الإداریة في ھذا المجال  في وناتج عن ھذه العلاقة السببیة 

  .حالات معینة

  .حالات قیام مسؤولیة الإدارة:الفرع الأول

رفض الجھة الإداریة المختصة منح رخصة  البناء أو تأجیل منحھا لأسباب غیر شرعیة بالرغم   - 1

ر إداري عن القضاء الإداري یلغي قرار رفض تسلیم الرخصة مخالفة بذلك قوة من صدور قرا

  .الشيء المقضي بھ

إصدارھا لقرار بقبول تسلیم رخصة البناء ثم لجوئھا إما إلى سحب ھذا القرار بعد انقضاء المیعاد  - 2

  .القانوني لذلك أو توقیف الأشغال بدون مبرر شرعي قانوني

لإدارة كحالة لجوء الإدارة إلى الھدم غیر المبرر حیث قررت الغرفة حالة التعدي من قبل ا - 3

من القانون  124من المقرر قانونا  بالمادة «على أنھ .  - مجلس الدولة حالیا-الإداریة للمحكمة العلیا 

المدني أن كل عمل أي كان یرتكبھ المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ 

تحطیمھ بدون  أن وثابتا في قضیة الحال أن البلدیة قامت بالتعدي على الجدار   لما كانوبالتعویض 

تحصل على حكم یرخص لھا بذلك بحجة أن الحائط  تم بناؤه  بطریقة فوضویة رغم أن المستأنف  
                                                

  .127ص  02عدد  1993مجلة قضائیة  29/12/1991مؤرخ في  89053قرار رقم الـ أنظر  1
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محضر إثبات  الحالة على أنھ لم یغلق مجرى میاه الوادي كما تدعیھ البلدیة واستظھر برخصة البناء 

إن البلدیة تتحمل مسؤولیة خطئھا  مما یتعین  إلغاء القرار المستأنف الذي رفض تعویض علیھ فو

  .)1(»المستأنف

 ھي حالة لا یمكن إسنادھا  وقیام المسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة   - 4

ما عبئا أو ارتفاقا مع  إلى خطأ مرفقي أو مخاطر غیر عادیة إذ ینتج عن ھذا الوضع تحمیل شخصا

كما في حالة ما تضمن أدوات  )2(استفادة العامة منھ مما یشكل خرقا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

وع ذو منفعة وطنیة التعمیر أن القطاع المحدد لا یمكن البناء علیھ لأنھ سیكون موضوع لانجاز مشر

من نفس القانون 19وعلیھ فھو قطاع غیر قابل للتعمیر المادة  29-90من ق  13طبقا لنص المادة 

التقنیة المطلوبة ووھو الأمر الذي یسبب ضررا لطالب الرخصة المستوفي لجمیع الشروط القانونیة 

ویض  أمام القضاء بالتالي یمكن للمعني رفع دعوى التعومن جراء قرار رفض تسلیم الرخصة 

  .الكامل لجبر الأضرار اللاحقة بھ

تجدر الإشارة إلى أن القاضي الإداري الإستعجالي مختص بالنظر في دعاوى رخصة البناء         

أن لا یمس موضوع النزاع بأصل الحق  والتي تتسم بطابع الاستعجال إذا ما توفر عنصر الاستعجال 

القرار  تنفیذي من أجل النظر في التدابیر المؤقتة كوقف فینعقد الاختصاص للقاضي الإستعجال

من قانون الإجراءات  170فحسب أحكام المادة  .حین الفصل في دعوى الإلغاء مثلا إلىالإداري 

لكن الاستثناء أن یأمر القاضي ، المدنیة فإن المبدأ أن الطعن في القرار الإداري لا أثر لھ على نفاذه

إذ قد یحدث أن یترتب على ، المطعون فیھ قبل صدور الحكم في الطعن  اريبوقف تنفیذ القرار الإد

شریطة أن لا یكون ھذا القرار یمس  )3( تنفیذ القرار الإداري أضرار قد یصعب تداركھا فیما بعد

التعمیر تقلص والمتمم لقانون التھیئة والمعدل  05-04بعد صدور قانون وإلا أنھ .بحفظ النظام العام

لأنھ أصبحت الإدارة تلجأ مباشرة للھدم في حالة البناء ، خل القاضي الإداري الإستعجالينوعا ما تد

  .  دون رخصة دون الحاجة إلى تثبیتھا أمام القاضي الإستعجالي

  
  

  
                                                

  .198ص – 01عدد  – 1998مجلة قضائیة لسنة  07/04/1998مؤرخ في  167252رقم  رالقرا أنظر - 1
    .85ص  –المرجع السابق  سلامي عمورانظر - 2
الدیوان الوطني  –الجزائر  –ي، بن ملحة، القضاء المستعجل و تطبیقاتھ في النظام القضائي الجزائري ثالغوانظر -3

  .20یة، صللأشغال التربو



  15- 08المنازعات المتعلقة بأحكام رخصة البناء في إطار القانون                   الفصل الثاني         
 

63 
 

    .الجھات القضائیة المختصة بالنظر في التعویض:الفرع الثاني

جھات الإداریة المختلفة فإن إن جمیع الدعاوى الرامیة إلى الحصول على تعویض ضد ال      

قانون الإجراءات المدنیة الساریة  07المختصة طبقا للمادة  الإداریةالمحكمة  إلىالاختصاص یؤول 

  .الإداریة الجدیدوالمذكورة أعلاه من قانون الإجراءات المدنیة  04فقرة  801المادة و، المفعول

جلس الشعبي البلدي فإنھ لا بد للقاضي أن فیما یخص الطعون المرفوعة ضد رئیس الموإلا أنھ      

، یتأكد جیدا من طبیعة تصرفھ ھل مرده تصرفا صادرا باعتباره ممثلا للدولة أو باعتباره ممثلا للبلدیة

في الحالة الثانیة و، لیس الجماعة المحلیةوففي الحالة الأولى فإن التعویض سیكون على عاتق الدولة 

لھذا ینبغي على القاضي كذلك أن وكذلك الشأن فیما یخص الوالي و، فإنھ یكون على عاتق البلدیة

على غیر الجھة المحكوم وینص صراحة على ذلك في حكمھ حتى لا ینفذ الحكم في غیر محلھ 

  .)1(علیھا

  .العادي اءالمنازعات التي یختص بھا القض :المبحث الثاني
زائي والمنازعات التي یختص بھا ونمیز فیھا بین المنازعات التي یختص بھا القاضي الج      

فبالنسبة للأولى نجد فیھا المتابعات الجزائیة الناجمة عن مخالفة تشریعات البناء فیما ، القاضي المدني

، أما الثانیة فنجد فیھا دعاوى التعویض عن الأضرار التي تلحق بالمتضرر، یتعلق بمنح رخصة البناء

ع الدعوى أمام القاضي المدني وإما المطالبة بالتعویض أمام على أن ھذا الأخیر یختار ھنا إما بین رف

  .القاضي الجزائي بموجب الدعوى المدنیة التبعیة طبقا للقواعد العامة

  .المنازعات التي یختص بھا القاضي الجزائي:المطلب الأول

التھیئة  إن مباشرة أشغال البناء خلافا لما تقتضیھ قواعد العمران المنصوص علیھا في قانون      

تتخذ أشكالا متعددة ترتب جزاءات و، یعتبر مخالفة لتشریع البناء، والتعمیر أو القوانین ذات الصلة بھ

  :وھذا ما سیتم التطرق إلیھ على النحو الآتي، مختلفة

    .بشأنھا ةخذالمتالإجراءات والمخالفات المرتكبة : الفرع الأول

م المادیة تعاین وتثبت، ثم یتابع مرتكبوھا، مخالفات رخصة البناء، شأنھا شأن بقیة الجرائ

وتقرر بعد ذلك جھة الحكم عقوبة بشأنھا طبقا للجزاءات المقررة قانونا على من وقعت 

                                                
  .120ص  2006  ،الجزائر،ھومة دارالطبعة الثانیة، - .، المنازعات العقاریةزروقي لیلى انظر  -   1
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علیھ المسؤولیة الجزائیة، وكیفیة متابعة ھذه المخالفات والجزاءات المقررة لھا 

  . والمسؤولیة المترتبة عنھا

  .رخصة والتدابیر المتخذة بشأنھا البناء أو محاولة البناء بدون: أولا

یقصد بھ الشروع في أشغال البناء دون الحصول على رخصة من السلطات المختصة أي و       

جاء التعدیل الجدید بصفة التجریم حتى لمن یحاول و، التسییج أوالتدعیم، الترمیم، القیام بأعمال التشیید

ي القیام بالأعمال التحضیریة التي تسبق عملیة فإن المحاولة ھ ثمةتشیید بنایة بدون رخصة  ومن 

  .البناء

ج ر عدد  2008جویلیة  20المؤرخ في  15-08من القانون  79ھذا ما نصت علیھ المادة و      

كل من د ج  100000د ج الى مائة ألف   50000یعاقب بغرامة من خمسین ألف :"بحیث  44

 أشھر الى سنة  6ة العود یعاقب المخالف لمدة ستة في حالو. یشید أو یحاول تشیید بنایة بدون رخصة

  ."وتضاعف الغرامة

المعدل   05- 04قانون  4مكرر 76أما فیما یخص الإجراءات المتخذة في ھذا الصدد فإن المادة 

تنص على أنھ عندما ینجز البناء بدون رخصة یتعین على العون المؤھل  29-90والمتمم للقانون 

الوالي المختصین وإرسالھ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي والمخالفة  قانونا تحریر محضر إثبات

  .)1( ساعة) 72(سبعین وفي أجل لا یتعدى اثنین 

یصدر رئیس  المجلس الشعبي البلدي قرار ھدم البناء في ، مراعاة للمتابعات الجزائیةوفي ھذه الحالة 

  .أجل ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ تسلیم محضر المخالفة

یصدر الوالي قرار ھدم ، في حالة قصور رئیس المجلس الشعبي البلدي المعنيوند انقضاء المھلة ع

  .یوما) 30(البناء في أجل لا یتعدى ثلاثین

یتم تنفیذ الأشغال بواسطة الوسائل ، في حالة عدم وجودھاوتنفد أشغال الھدم من قبل مصالح البلدیة 

یحصلھا رئیس المجلس الشعبي البلدي وكالیف عملیة الھدم یتحمل المخالف ت، المسخرة من قبل الوالي

كان لا یمكنھ اتخاد أي إجراء من الإدارة الى بعد  05-04فقبل صدور قانون . بكل الطرق القانونیة

  .اللجوء للقضاء

                                                
 .156 ص الإداريالقانون عمار عوابدي  .د انظر - 1
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أمام الجھات القضائیة المختصة لا یعلق ، إن معارضة المخالف قرار الھدم المتخذ من قبل الإدارة

  )1( .م المتخذ من قبل السلطة الإداریةإجراء الھد

  .التدابیر المتخذة بشأنھاوعدم مطابقة الأشغال لرخصة البناء :ثانیا

إن عدم احترام صاحب الرخصة لمخططات البناء وعدم تطابق البنایة مع رخصة البناء یشكل مخالفة 

  :على ما یلي 5مكرر 76حیث تنص المادة ، یعاقب علیھا القانون

یحرر العون المخول قانونا محضر معاینة المخالفة ، م التأكد من مطابقة البناء للرخصةفي حالة عد"

كما ترسل نسخة منھ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي ، یرسلھ إلى الجھة القضائیة المختصةو

  .ساعة) 72(سبعین والوالي المختصین في أجل لا یتعدى اثني و

  إما بمطابقة ، التي تم اللجوء إلیھا للبث في الدعوى العمومیة في ھذه الحالة تقرر الجھة القضائیة    

  .البناء أو ھدمھ جزئیا أو كلیا في أجل تحدده

یقوم رئیس المجلس الشعبي ، في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن الجھة القضائیة      

  ."على نفقة المخالف، البلدي أو الوالي بتفنید الأشغال المقررة

إذن إذا ما تعلق الأمر بعدم مطابقة البناء للرخصة فإن تحریك الدعوى العمومیة یكون من قبل      

كما یمكن إخطارھا عن ، النیابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة التي تتولى إخطار المحكمة

المذكورة  حیث نصت المادة، طریق الإدعاء المدني من طرف أي جھة مخولة قانونا كالجمعیات مثلا

إذا رأى ، أعلاه على أن القاضي الجزائي یصدر حكما بمطابقة البناء للرخصة أو ھدمھ كلیا أو جزئیا

وفي حالة عدم التنفیذ ضمن الآجال یقوم رئیس ، عدم إمكانیة القیام بالمطابقة وذلك في أجل یتم تحدیده

  .ة على نفقة المخالفالمجلس الشعبي البلدي أو الوالي تلقائیا بتنفیذ الأشغال المقرر

  .عدم إتمام البنایات في الآجال المحددة في رخصة البناء:ثالثا

منھ وھي تقتضي أن یتحصل  78في المادة  15- 08ھي جریمة مستحدثة بموجب القانون و      

إلا أن المستفید من الرخصة ، تحدد آجال لإنجاز الأشغال، المخالف على رخصة للبناء في أول وھلة

من نفس القانون تنص على  19رغم أن المادة . الأشغال في الآجال المحددة فیھاوبإتمام البناء لا یقوم 

                                                
  .120صمرجع سابق ، المنازعات العقاریةلیلى زروقي، انظر  - 1
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أن ، المتحصل على رخصة بناءویمكن صاحب البنایة غیر المتممة ، عند انتھاء الأجل الممنوح" أنھ

  ."یستفید من رخصة إتمام الإنجاز وفقا للكیفیات المنصوص علیھا في ھذا القانون

من القانون السالف الذكر الإنجـاز التام  4فقرة  02یقصد بإتمام إنجاز البنایة حسب المادة و        

في رأینا حتى تعد بنایة منجزة لابد من استكمالھا و، التابعة لھا ئاتیالتھوالشبكات والواجھات وللھیكل 

على الواجھة  لأن مظھر الإسمنت، نھائیا بوضع الطلاء على الواجھات وإلا اعتبرت غیر منجزة

  .الأمر الذي أصبح یضر كثیرا بالمظھر الجمالي للمدن، یوحي للناظرین أن الأشغال لا زالت قائمة

فیما یخص إجراءات تحریك ھذه الدعوى طبقا لأحكام القانون المذكور أعلاه فإنھ یرسل و     

ا ترسل نسخة من كم.ساعة) 72(سبعین والجھة القضائیة المختصة خلال اثني  إلىمحضر المخالفة 

  البناء في أجل ورئیس المجلس الشعبي البلدي أو المدیر المكلف بالتعمیر  إلىالمحضر حسب الحالة 

من نفس  66ھذا طبقا للمادة وأیام ابتداء من تاریخ معاینة المخالفة )  07(لا یتجاوز سبعة 

ب إخطار الوالي على مستوى التعمیر یوجوالملاحظ من خلال ھذا التعدیل أن قانون التھیئة و.القانون

الولایة بمحاضر المخالفات المذكورة أعلاه بینما في ظل القانون الجدید فإن المدیر المكلف بالتعمیر 

  .البناء ھو الذي یخطر بمحاضر المخالفاتو

أن المخالفات المرتكبة في المناطق المحمیة ھي نفسھا التي نص علیھا قانون  إلىوتجدر الإشارة 

بنفس الإجراءات  إلا أنھا تختلف في اختلافا طفیفا في الجزاءات المقررة  تتسمولتعمیر اوالتھیئة 

  .أخرى إلىللمخالفین من منطقة 

  .رخصة البناء الجزاءات المترتبة عن ارتكاب مخالفات: الفرع الثاني

م یعاقب علیھا التعمیر یولد المسؤولیة الجزائیة للمخالفین باعتبارھا جرائوفانتھاك قواعد التھیئة     

لا یجوز وجوھریة مقترنة  بجزاء وھذا باعتبارھا قواعد قانونیة من النظام العام وبنص خاص 

 ثقافیة واقتصادیة واجتماعیة ولأنھا تھدف إلى تحقیق مصلحة عامة سیاسیة والاتفاق على مخالفتھا 

  .تعلوا على المصالح الفردیة

ھذا من اجل وقمع جرائم التعمیر وفي مھمة الردع فالقاضي الجزائي یلعب دورا مھما وحاسما    

  .احترام أكبر لقواعده التھیئة والتعمیر
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لذلك سیتم التطرق إلى طبیعة مخالفات التعمیر وتكیفھا القانوني والجزاءات العقابیة المقرر لھا    

  :التالیة ذلك حسب النقاطوعنھا وكذا المتابعات الجزائیة أمام جھات القضاء الجزائي  وللمسئولین

  .طبیعة المخالفات :أولا
تعدى على الملكیة العقاریة وأحكام الرخصة  وإذا لم یحترم صاحب الرخصة قواعد البناء قواعد أ     

  .)1(من القانون العقوبات 386طبقا للمادة 

تسمح الإدارة رفع شكوى ضد  29-90من القانون  77وفي حالة البناء دون رخصة فإن المادة     

بعد إثبات المخالفة من طرف شرطة ، 2ولھا الحق في القیام بالھدم دون اللجوء إلى القضاء الباني

  .التعمیر

دج والقانون إلى  3000یعاقب بغرامة تترواح ما بین  « :29- 90من القانون  77نصت المادة   

    »ستة أشھر في حالة العودة 

التعمیر منھا الجرائم المتعلقة برخصة البناء وأعلاه تعد الركن الشرعي لجرائم التھیئة  77إن المادة 

لم یحدد بدقة ما ھي ھذه الأفعال المجرمة وغیر واضح وإلا أن ھذا النص الجزائي قد عاما ، خاصة

منھ  50المادة  07- 94لتفادي ھذا العیب تدخل المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشریعي و

  :والتي حددت أنواع ھذه المخالفات كما یلي

 .د بنایة بدون رخصةتشی .1

 .تشید بنایة لا تطابق رخصة البناء .2

 .الإشھاروعدم القیام بإجراءات التصریح  .3

  :أنھ أول ما یمكن ملاحظتھ على ھذا النص ما یأتي إلا

لم یمتد لیتشمل باقي وأنھ اقتصر في تجریمھ للبناء بدون رخصة على أعمال التشیید فحس  - 1

كذا عدم تجدید الرخصة بعد مضى المدة المحددة وج بدون رخصة یالتمدید والتسیوالأشغال كالتدعیم 

  .لھا

  .مشاریع السكن الخاصة لتحدید العقوبةوأنھ لم یفرق بین المشاریع البناء الكبرى  - 2

المناطق المحمیة لم تخطى بالحمایة اللازمة بتشدید العقوبات الأصلیة والأقالیم وإن المساحات  - 3

  .وكذا إجراءات متابعة خاصة

                                                
  .دینار جزائري 20000الى2000من  ةیعاقب علیھا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرام - 1
  .والتعمیر التھیئةلمتمم لقانون المعدل وا 2004لموافق أوت  05-04انظر القانون  - 2
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منھ خرقا للمبدأ  50تقریره للعقوبة الغرامات الإداریة الموقعة من قبل الإدارة طبقا للنص المادة  - 4

كذا ھي غرامات ضئیلة وتافھة بدرجة كبیرة وبراءة المتھم حتى إدانتھ من قبل جھة قضائیة نظامیة 

  .رخصة البناء مما تشجع الأفراد على الاستمرار في ارتكاب المخالفات

ھي « :المشرع الجزائري جریمة البناء بدون ترخیص فإنھ یمكننا تعریفھا كما یليلم یعرف         

الجریمة التي یقوم فیھا الجاني بإنشاء المباني الجدیدة أو إقامة أعمال التوسیع أو التعلیة أو التدعیم أو 

داریة التعدیل أو إجراء أي تنشیطات خارجیة قبل الحصول على ترخیص إداري من الجھة الإ

المختصة في مجال یستلزم الحصول على الترخیص إداري من الجھة الإداریة المختصة في مجال 

  )1( .»المراسیم الملحقة بھوالتعمیر ویستلزم الحصول علیھا وفقا یبینھ قانون التھیئة 

 ولبیان طبعة الجرائم المتعلقة برخصة البناء باعتبارھا مجرمة بموجب تشریع خاص فإنھ لابد   

  .كذا المعنويوالتطرق عن طبیعتھا من حیث ركنھا المادي 

  :الجرائم المتعلقة برخصة البناء جرائم مادیة - أولا

إن جریمة البناء بدون ترخیص تقفع بقیام الشخص للأعمال أو منشات بغیر ترخیص أو مخالفة     

  :وتتشكل ھذه الجریمة من ثلاث عناصر أساسیة، الأحكام الرخصة

من  52یتخذ أحد الصور التي تفرضھا المادة وھو العنصر الایجابي والبناء : ماديالعنصر ال -

 .29-90القانون 

كحالة عدم طلب الرخصة من الجھات الإداریة أو رفض الإدارة تسلیم : عدم وجود رخصة البناء -

 .أو ضمینا بسكوتھا بعد فوات الأجل القانوني للرد، الرخصة أما صراحة بموجب قرار الرفض

فإنھ لا یمكن قیام الجریمة في مواجھة الأعمال التي : أن یتم البناء في مجال تطبیق رخصة البناء      

أو الإعمال الخاصة بالھیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابع ، )2( تحتمي بسریة الدفاع الوطني

 .)3(أو المؤسساتالتابعة لبعض الدوائر الوزاریة أو الھیئات ، استراتیجیا من الدرجة الأولى

ومع ذلك فلا بد أن یسھر صاحب المشرع على توافقھا مع الأحكام القانونیة في مجال التعمیر        

  .والبناء

  

                                                
 .120مرجع سابق، ص،المنازعات العقاریة لیلى زروقي، انظر  - 1
  .176- 91من المرسوم التنفیذي  1المادة  صانظر ن – 2
أو النصوص العمرانیة الجدیدة المتعلقة بالمناطق  07-94م التشریعي والمرسو 29-90سواء تعلق الأمر بقانون  - 3

  .المحمیة
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  :الجرائم المتعلقة لرخصة البناء جرائم مستمرة -ثانیا

إن فعل الجریمة متعلقة برخصة البناء یشكل جریمة مستمرة ذلك أن أعمال البناء قد تستغرق وقت 

علیھ یبدأ احتساب مدة تقادم الدعوى وویلا في طویلا في وقوعھا بسبب امتدادھا في الزمن ط

  .العمومیة لحظة تمام المخالفة

  :الجرائم المتعلقة برخصة البناء جرائم عمدیة: ثالثا

انھ سواء أكان نشاط المتھم عمدیا أم فإنھ عندما یبدأ ھذا الأخیر في الأشغال بدون رخصة أو مخالفة   

لیس ولیس لھ الاحتجاج بحسن نیتھ من أجل عدم مسال جزائیا ولمقتضاھا فإن الجریمة تتحقق 

  .للقاضي أن یأخذ بھذا الدفع

  .لرخصة البناء الجزاءات المقررةوالتكییف القانوني  -

فیما یخص الجرائم ومخالفات وجنح وتقسم الجرائم بصفة عامة بالنظر إلى جسامتھا إلى جنیات     

فإننا نمیز بین ، )1(التعمیروفمن خلال النصوص الجزائیة الخاصة بالتھیئة ، برخصة البناء المتعلقة

  :حالتین

  التعمیر كالبناء بدون ترخیص أو المخالفات للأحامھا فإن والأصل أن مخالفة قواعد التھیئة  :الأولى

بس لمدة شھر دج كما یمكن الح 30.000ودج  30.000تتراوح عقوبتھا ما بین وتكییفھا ھو جنح 

المرسوم و )2(  29-90من القانون   77ھذا طبقا لنص المادة و، أشھر في حالة العود 6إلى شھر 

ذلك في حالة ارتكاب المخالفات في المواقع المتعلقة بالأراضي العامرة أو القابلة  94- 07التشریعي 

كذا المواد وتوجیھ العقاري المتعلق بال 25- 90من القانوني  20- 21للتعمیر المعرفة بمفھوم المدتان 

الذي یحدد قوامھا و 29-90ما یلیلھا من قانون و 39المواد وما یلیھا و 39المواد وما یلیھا و 19

  .من الأراضي التي یقتضھا التشریع حسب طبیعتھا القانونیةوالتعمیر وطبق الأدوات التھیئة 

  .تضاعف الغرامةو) 1(سنة  إلىأشھر ) 6( یعاقب بالحبس من ستة، وفي حالة العود    

یعاقب بغرامة من " :على 15-08من القانون  82أما بخصوص المطابقة فقد نصت المادة      

كل من یشغل أو یستغل ) دج50.000(إلى خمسین ألف دینار ) دج20.000(عشرین ألف دینار 

  )3( .بنایة قبل تحقیق مطابقتھا التي تثبت بشھادة مطابقة 

  . تأمر بأخلاء الأماكن فورا یمكن للجھة القضائیة أن

                                                
  .، المتعلق بقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا15-08من القانون  73المادة  صانظر ن - 1
 .29-90من قانون  77المادة  صن انظر - 2
 .15-08من قانون  82المادة  صن انظر - 3
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أشھر إلى ) 6(في حالة عدم امتثال المخالف یمكن أن یصدر ضده حكم بعقوبة الحبس لمدة ستت       

  .تضاعف الغرامةو) 12(أثني عشر شھرا 

- 90ما یمكن ملاحظتھ أن المشرع من خلال المادتین أعلاه قد شدد في العقوبات مقارنة بالقانون      

29.  

المتعلقة وھذا في حالة ارتكاب المخالفات في المواقع في المواقع الخاصة وجنح مشددة  :الثانیة

من قانون  43-49المواد و 90-25من القانون  22المعرفة طبقا للنص المادة وبالمناطق المحمیة 

بھا حیث تنص 1تسیرھا القوانین الخاصة وترقیتھا وتھیئتھا والتي صدرت من اجل حمایتھا و 90-29

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من یخالف  300.000دج الى  100.000ما بین  44ادة الم

  "من ھذا القانون  06أحكام المادة 

المواقع السیاحیة خلاف الأحكام والمتعلقة بالقیام بأعمال التھیئة أو استعمال كمناطق التوسع و    

  .المخطط تھیئتھا

بغرامة تتراوح ما بین ولحبس من سنة إلى سنتین یعاقب با :منھ انھ 47كما تنص المادة   

أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من یقوم بتنفیذ الأشغال أو استغلال ، دج إلى ملیون دینار 500.000

  "المواقع السیاحیة خلافا للأحكام ھذا القانون ومناطق التوسع السیاحي 

بغرامة وإلى سنة  6الحبس من یعاقب ب :على أنھ 02-02من القانون رقم  43وتنص المادة    

 30 - 20بإحدى ھاتین العقوبتین كل من یخالف أحكام المادة  أودج  500.000إلى  100.000من

  .المنشات في المناطق الشطائیةوالخاصة بمنع البناءات و" من ھذا القانون 

م مؤسسة یعاقب كل من یبني أو یغیر أو یھد"  99- 01من القانون رقم  79كما تنص المادة       

من ھذا  46كما ھو منصوص علیھ في المادة ، فندقیة بدون الموافقة المسبقة للإدارة المكلفة بالسیاحة

دج بالحبس من شھر إلى ستة أشھر أو بإحدى  100.000ودج 50.000القانون بغرامة مالیة ما بین 

  ."ھاتین العقوبتین

 التي یمكن الحكم بھا إلى جانب العقوباتفیما یخص التدابیر العینة وھذا وتجدر الملاحظة        

الجزائیة فإن القاضي الجزائیة وعندما ترتكب المخالفات في ھذه المناطق الأخیرة فإنھ مزال محتفظا 

الضروریة من أجل فرض احترام قواعد التھیئة والتعمیر وبسلطتھ في الحكم باتخاذ التدابیر اللازمة 

دة الأماكن إلى حالھا الأصلي أو تنفیذ الأشغال اللازمة للتھیئة فیھا بموجب ھذه القوانین كالحكم بإعا

                                                
 .29-90من قانون  43-49والمواد  90-25من القانون  22 المادةأنظر المادة  - 1
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المعدات التي استعملت في ارتكاب ھذه والأجھزة وكذا مصادر الآلات ووعلى نفقھ المحكوم علیھ 

  .المخالفات

التي و 94-07بموجب المرسوم التشریعي  90-29من القانون  76- 78وبعد إلغاء المادتان        

بذلك تقلص دور القاضي الجزائري لینحصر في حكم ولقاضي الجزائي ھذه الصلاحیات كانتا تمنحا ل

  .التي أرجحت إلى الصلاحیات الإدارة بموجب ھذا المرسوموبالعقوبة الجزائیة دون التدابیر 

دة الأماكن إلى الحالة فقد منح للوالي سلطة أمر المخالف بع 15-08وھو جاء في القانون         

ذلك في حالة البناء دون رخصة فوق لأملاك و، دم البنایات المشیدة في الأجل الذي یحددهھالأصلیة و

  .)1(الوطنیة أو الأملاك الخاصة لم تخصص للبناء

القضائیة الأمر بالھدم في حالة عدم كل من یقوم بالربط ، أما بخصوص المطابقة فقد منح السلطة      

مومي دون الحصول المسبق على رخصة بناء أو شھادة المؤقت أو النھائي بشبكات الانتفاع الع

  .)2(مطابقة 

  .جزائیا عن المخالفات لونسؤالم: اثالث

  یثور التساؤل حول المسؤول جزائیا عن جریمة البناء بدون ترخیص أو المخالف المعماري الذي   

د إلیھ عمل التشیید تصامیمھا من قلبھ أم مقاول البناء الذي یعھوتؤشر مشاریع البناء ویجب أن توضع 

  في إطار عقد المقاولة  طبقا للقانون المدني؟

أمن في حكمھ  -صاحب المشروع–المبدأ ھو واجب الحصول على الرخصة یقع على مالك الأرض 

  .لیس على المقاول أو المھندس المعماريو

ا المھندس أو أمووعلیھ فإن الفاعل الأصلي في ھذه الجریمة لا یمكن أن یكون إلا مالك الأرض     

المقال فإنھما یقومان  بدور مادي عمل البناء أو التشیید في إطار عقد معین إلا أنھ ومع ذلك نلاحظ 

  :تنص على انھ 90-29من قانون  77أن المادة 

للنیابة أن تتحرك الدعوى العمومیة الناتجة عن الجریمة البناء بدون ترخیص أو المخالف لأحكامھا 

أھم وسیلة )1(تعتبر محاضر المعاینة المحررة ممن قبل الأعوان المؤھلینویلة بمجرد علمھا بأیة وس

  .لتحریك الدعوى العمومیة من قبل النیابة

                                                
 .إنجازھاالمتعلق بقواعد مطابقة البنایات وإتمام  15-08من القانون رقم  73المادة  صانظر ن - 1
، وھم ضباط أعوان الشرطة 05-04مكرر من القانون  76لإثبات المخالفة بموجب المادة  لینأعوان المؤھ -2

  ھم في قانون إجراءات الجزائیة، القضائیة المنصوص علی
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رئیس وأیام من تاریخ المعاینة إلى كل من الوالي  7ترسل نسخة من المحاضر الرسمیة خلال      

یستمد سلطتھ من ولأشغال المخالفة المجلس الشعبي البلدي لیتولى ھذا الأخیر إنذار المخالف بوقت ا

یتولى " من القانون البلدیة التي تنص على  75بحكم المادة واختصاص الحفاظ على النظام العام 

كما ، "التعلیمات في مجال التعمیر والسھر على احترام المقاییس ... رئیس المجلس الشعبي البلدي

تمكن من مباشرة الدعوى الجزائیة خلال ترسل نسخة عن المحضر السابق إلى وكیل الجمھوریة لی

یتم  :التي تنص على 15- 08التعمیر ومن قانون التھیئة  66و 65ساعة كما حددتھا المادتین  72

  .مرتكب المخالفةوتحریر محضر عن المخالفة المعاینة بدون فیھ العون المؤھل بالمعاینة 

أن یثبت  إلىھذا الأخیر صحیحا وفي حالة رفض المخالف التوقیع على المحضر یبقى          

  .ساعة الأولى إلى جھة القضائیة المختصة 72یرسل المحضر خلال .العكس

ترسل نسخة من المحضر حسب الحالة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي أو المدیر المكلف و 

  " .لمخالفةالبناء المختص إقلیمیا في اجل لا یتجاوز سبعة أیام ابتداء من تاریخ معاینة اوبالتعمیر 

تقرر الجھة القضائیة المختصة البت في الدعوى أما القیام بمطابقة البناء أو ھدمھ جزئیا أو كلیا في و

في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال المحددة یقوم رئیس و، أجل تحدده

  .على نفقة المخالف، قررةالشعبي البلدي أو الوالي المختصین تلقائیا بتنفیذ الأشغال الم

   :تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الادعاء المباشر -

یلاحظ أن المشرع الجزائري قد اعترف بتأسیس كطرف مدني أمام القاضي الجزائي سواء      

بالنسبة للمتضرر من الجریمة في حالة ارتكاب المعني لمخالفة البناء بدون رخصة أو البناء المخالف 

  .29- 90من قانون  74ذلك استناد إلى نص المادة و)الجمعیات( أو البناء لغیر لأحكامھا 

  :المنازعات التي یختص بھا القاضي المدني: المطلب الثاني

منازعات رخصة البناء التي یختص بھا القاضي المدني ھي تلك التي ینازع فیھا الأشخاص     

بنود رخصة البناء وحول مدى احترام أحكام  –أثناء تنفیذ الرخصة  –الذین یحكمھم القانون الخاص 

بشرط أن تلحق ھذه  ،عند الإنجاز كالتعدي  على الأملاك المجاورة  أو فتح مطل على ملكیة الجار

أن لا ینازع ھؤلاء شرعیة والأشغال ضررا شخصیا ومباشر للغیر طبقا لقواعد القانون المدني 

                                                                                                                                              
  .الخاص بالتھیئة والتعمیر 05- 04مكرر من القانون  76المادة انظر نص  -1
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إما وتضرر  إما الحق في رفع دعوى استعجالیھ الأمر الذي یخول للم.)1( الرخصة أو في محتواھا

  .اللجوء لقاضي الموضوع للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقھ

  .الدعاوى الاستعجالیة: الفرع الأول

من قانون الإجراءات   186، 185، 183إذا ما توفرت الشروط المنصوص علیھا في المواد        

التقلیدیان للدعوى الاستعجالیة المتمثلان في عنصر  وھما الشرطان، المدنیة الساري المفعول

وعدم المساس ، تداركھا  في المستقبلوالاستعجال وھو كل عمل قد یؤدي إلى أضرار یصعب جبرھا 

ا الأخیر من اختصاص قاضي ذأي أن لا یمس موضوع النزاع بأصل الحق لأن ھ، بأصل الحق

دار أوامر وقتیة تكون معجلة النفاد بقوة الأمر الذي یخول للقاضي الإستعجالي إص. الموضوع

  :وغالبا ما یكون أمام الحالات التالیة، القانون

لعدم احترامھ ، ذلك في حالة تسبب القائم بالبناء ضرر للغیرو :رخصةالتوقیف أشغال البناء ب - أولا

القاضي  البناء أمامالأمر الذي یخول للغیر رفع دعوى إستعجالیة لوقف أشغال .شروط رخصة البناء

لأن ، لكن  یشترط الاجتھاد القضائي لقبول دعواه أن یكون قد رفع دعوى في الموضوعالإستعجالي و

  .إجراء التوقیف للأشغال یكون إجراء وقتي أي إلى حین الفصل في الموضوع

في حالة رفع دعوى لوقف أشغال البناء الذي یكون بدون :توقیف أشغال البناء دون رخصة -ثانیا

لا یشترط رفع دعوى في الموضوع لقبول الدعوى الاستعجالیة بل بمجرد ثبوت البناء  ھنا رخصة

  .)2(دون ترخیص تقبل الدعوى

  نجد الأمر الإستعجالي الصادر عن محكمة ، ومن التطبیقات القضائیة للمبدأ المذكور سالفا       

ناء الجدار فورا مع الأمر غـردایة القسم الإستعجالي جاء فیھ أمر المدعى علیھا بتوقیف أشغال ب

من قانون الإجراءات المدنیة ذلك لكون المدعى علیھ قام ببناء جدار  188بالنفاذ المعجل تطبیقا للمادة 

دون الحصول على رخصة مسبقة وعلى مساحة لیست ملكا لھ حارما بذلك المدعي من حق الارتفاق 

رارات المحكمة العلیا  الذي جاء فیھ أن القیام إضافة لھذا نجد ق، التعمیرومخالفا بذلك قواعد التھیئة 

بالأشغال دون ترخیص یمنح للمتضرر حق رفع دعوى أمام القضاء المستعجل إذا توافرت عناصر 

  .الاستعجال مع ذكر الأساس القانوني الذي أدى بالقاضي للأمر بوقف الأشغال

  

                                                
  . 03، ص 2007/2008السنة الأكادیمیة  ،17دفعة  ،محاضرات مطبوعة ،زروقي لیلى - 1
  .03ص،السابق نفس المرجع،  ،محاضرات مطبوعة یلىل زورقي - 2
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  .دعوى التعویض: الفرع الثاني

مخالفة بنود الرخصة من وار على وجود خرق لقواعد العمران تؤسس الدعوى في ھذا الإط       

  .مباشر بالغیر في مفھوم القانون المدنيوتلحق ضرر شخصي وقبل المرخص لھ بالبناء 

كإقامة بنایة أو طابق یحجب النور أو الھواء عن الجار أو فتح مطل أو نافذة مواجھة لملكیة        

  .عدم التزام المعني بقیود الارتفاع المقرر الغیر على مسافة لا تقل عن مترین أو

  .)1( عدم المساس بھاوإن الترخیص بالبناء یمنح تحت طائلة الحفاظ على حقوق الغیر 

أین ، فإذا ثبت مخالفتھا فإنھ یترتب معھ قیام المسؤولیة المدنیة للمرخص لھ بالبناء اتجاه الغیر       

تعویض عن الأضرار التي ومساس بالحقوق الخاصة یمكن المطالبة بإصلاح الضرر الناتج عن ال

في ھذا الصدد فإن المحكمة العلیا قررت ما و، من القانون المدني 124لحقت بھا على  أساس  المادة 

من  691القضاء بإزالة مصدر الضرر طبقا للمادة  –إلحاق ضرر الجار  –قیود الملكیة « :یلي

على المالك ألا یتعسف في استعمال حقھ إلى حد یضر بملك من المقرر قانون أنھ یجب .القانون المدني

  .الجار

أن قضاة الاستئناف حصروا النزاع في تحدید   –في قضیة الحال  –ولما كان من الثابت        

قضوا بإلزام الطاعن وبتحویل مدخل البنایة بعیدا عن مسكن المطعون ضده بسبب والضرر ومصدره 

مؤسسین قرارھم على المعاینة المنجز محضرا عنھا فإنھم بذلك   قد .الضرر الذي لحقھ من جراء ذلك

قیود حق الملكیة « :في قرار آخرو )2(»مما یستوجب رفض الطعن الحالي –أحسنوا تطبیق القانون 

من المقرر قانونا انھ . م.من ق 709لا یجوز طبقا للمادة  –فتح مطل على  الجار یقل عن مترین  –

  ون لھ على الجار مطل مواجھا على مسافة تقل عن مترین ومن تم فإن النعي لا یجوز للجار أن یك

  .على القرار المطعون فیھ بخرق القانون غیر سدید یستوجب رفضھ

أن الخبیر أثبت أن الطاعن فتح مطلات مواجھة لجاره  –في قضیة الحال –ولما كان من الثابت     

الطاعن من فتح النوافذ المطلة على جاره طبقوا تقل عن مترین فإن قضاة الموضوع الذین منعوا 

  .)3(»متى كذلك استوجب رفض الطعنوالقانون 

                                                
1- M.Fell ،L ،Zeidenberg et O sers: Les 1000 questions a L’avocat ،hachet ،1989 p 301  

  .01عددال 1995مجلة قضائیة  16/06/1992مؤرخ  90943رقم  رأنظر قرا - 2
 04عدد ال 1992مجلة قضائیة  29/05/1985قرار بتاریخ  39909رقم  رأنظر قرا - 3
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على أن الجمعیات المؤسسة في إطار القانون المتعلق  03-03من قانون  41كما نصت المادة        

بالتوسع السیاحي أن تتأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعویضات الناجمة عن الضرر الحاصل بسبب 

من قانون التھیئة والتعمیر على أنھ یمكن  74وفي ھذا الإطار فقد نصت المادة . البناء بدون رخصة

لكل جمعیة مشكلة بصفة قانونیة تنوي بموجب قانونھا الأساسي أن تعمل من أجل تھیئة إطار الحیاة 

لأحكام  وحمایة المحیط أن تطالب بالحقوق المعترف بھا للطرف المدني فیما یتعلق بالمخالفات

- 03من قانون  37التشریع الساري المفعول في مجال التھیئة والتعمیر وفي ھذا الإطار نصت المادة 

كطرف مدني للمطالبة بالتعویضات  سالتأسیعلى حق الجمعیات المتعلقة بحمایة البیئة في  10

یر مباشرة الناجمة عن المخالفات المتعلقة بالمساس بالبیئة والتي ألحقت أضرارا مباشرة أو غ

  .بالمصالح الجماعیة

على أن الجمعیات المؤسسة في إطار القانون المتعلق  03- 03من قانون  41كما نصت المادة         

عن الضرر الحاصل 1أن تتأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعویضات الناجمة  1بالتوسع السیاحي 

  .بسبب البناء بدون رخصة

العلاقة السببیة بین المخالفة المرتكبة والضرر وجب  ثبتأتوعلیھ فطالما تحقق الضرر و      

یحق للمعني إما المطالبة بھ أمام المحكمة الجزائیة طبقا لقواعد الدعوى المدنیة و، التعویض عنھ

أحكام وأو المطالبة بھ أمام القسم المدني وفقا لقواعد ، بالتبعیة حسب أحكام قانون الإجراءات الجزائیة

  .المدنیةقانون الإجراءات 

  

  

  

  
  

  

  
  

  
                                                

  .03-03من القانون 41المادة صانظر ن - 1
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          :خاتمة الفصل الثاني
       یتضح أنھ من الصعب التوفیق بین إرادتي كل من الإدارة   ھـمن خلال ما سبق عرض         

 .وذلك ما یستشف من خلال المنازعات الكثیرة المعاینة في ھذا المجال في الواقع العملي. والمواطن

من خلال فرضھا لقیود ،الصحة العمومیةولنظام العام العمراني حفظ ا إلىطالما أن الإدارة تھدف 

في حین أن  ،، وتسخیرھا لأعوان لمتابعة المخالفاتتوقیع جزاءات على المخالفین لھاوعلى البناء 

لعل و.التمسك أكثر بحقھ في حریة التصرف في  ملكھ الخاص المكرس دستوریا إلىالمواطن یھدف 

الذي منح بموجبھ للقاضي والتعدیل الأخیر لقانون الإجراءات المدنیة  ما كرسھ المشرع الجزائري في

یراھا مناسبة متى انحرفت ھذه  تقراراوالإداري سلطة إصدار أوامر للإدارة باتخاذ إجراءات معینة 

  .ھذا من جھة، الأمر الذي سیحقق نوع من الموازنة لھذه المعادلة.الأخیرة عما ھو مقرر قانونا

فالتحكم بغضب الطبیعة قد لا یمكن الإنسان من وضع كل الحلول بشكل نھائي  من جھة ثانیةو  

  إلا أن اعتماد الأسس الرئیسیة الفنیة إزاء  ،لما قد تأتي علیھ الكوارث الطبیعیة

عملیات البناء كالمعتمدة الیوم في الدول المتقدمة یمكن أن یساعـد إلى حـد كبیر في المحافظة على 

  .ئة بالقدر الذي یمنع قسـاوة النتائـج المدمرة أو المغیرة للعدید من المشاریعالبیوصحة الإنسـان 

فبرأینا باتت الحاجة ماسة جدا إلى تفعیل الرقابة أكثر في ھذا المجال حتى على الأعوان 

إن اقتضى الأمر القیام بمعاینات مضادة و.المكلفین بمعاینة المخالفات للحد من تواطئھم مع المخالفین

  .لأنھ كثیر ما أتبت الواقع العملي تواطىء ھؤلاء الأعوان,ینات الأولى خاصة في المشاریع الكبرىللمعا

بقي أن نؤكد أن تسویة مخالفات البناء بالشكل العشوائي الذي شاھدتھ الجزائر خلال السنوات 

ضائیة المتعلقة الأحكام الق بتنفیذوالأخیـرة طـرح مسألة استھتار المواطن في الإخلال بقواعد العمران 

بالتالي یقتضي الأمر التشدید أكثر في تطبیق و ،بھ ىالمقتضبالمطابقة أو الھدم الكلي أو الجزئي للبنایة 

ضیق جدا آخذین بعین والقوانین الخاصة المتعلقة بھ بشكل صارم والتعمیر ومواد قانون التھیئة 

  .ستقبلالاعتبار المحافظة على ما قد تبقى من مساحات للبناء في الم

فأھم ما یمكننا اقتراحھ ھو تجمیع النصوص المتعلقة  ،بعد الدراسة الموجزة للموضوعو

  أن القوانین المنظمة لرخصة لبناء في الجزائر متفرقة وخاصة  ،بالمباني في قانون خاص

تشدید و، بتحدید المسؤولیات،مع إدخال المقاییس التقنیة المعتمدة في الدول المتقدمة ،غیر منظمةو

مسایرین  ،جمال الطبیعةوالبیئة والعقوبات على مرتكبي المخالفات طالما أن الأمر یتعلق بأرواح البشر 

بذلك التشریعات المقارنة لاسیما ما أخذ بھ المشرع المصري كونھ خص ھذا الموضوع بقـانون خـاص 

  كما  ،حدد الإجراءات اللازمةووضع فیھ الشروط ،یـسمى قـانـون المبـانـي
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  .وجنایات،جنح،مخالفات إلىجرائم المباني  صنف  

أشھر زائـد  6عقـوبتھـا الحبس لا تقـل عن ،كمثال عن ذلك نجد جنحة الـغش في استخـدام مـواد البنـاءو

تنقلـب إلى جنایـة إذا أدى الـغش إلى سقـوط البناء كلیا أو جزئیـا أو إذا أدى الى وفـاة أكثر من  ،غـرامة

  .)1(أشخـاص 3

الإدارة عن عقلیـة الخضوع للأمر الواقـع من خلال ونا أن سیـاسة تخلـي القاضي ففي نظر

نصل في الأخیـر إلى مدن جمیلة وتطبیـق مبدأ القـانون فـوق الجمیـع، سیضع حـدا لھـذه التجاوزات 

  .یكسـوھا طـابع عمرانـي راق

  

  

    

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
 

 

  

                                                
ص  ،الإسكندرية ،كلية الحقوق، دار المطبوعات الجامعية ،شرح قوانين البناء والهدم ،هاب عرفةعبد الوأنظر  - 1

  . 2006طبعة  ،455، 425
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  :ةــمـاتـــخ 

المتعلقة برخصة البناء  اتءوالإجرامن خلال دراستنا الموجزة نوعا ما للشروط    

عادیة خاصة ضمن  أوكانت منھا  إداریةوالمنازعات التي تثیرھا ھذه الرخصة في الحیاة العملیة  

ل ترسانة و ذلك من خلا، یتضح لنا مدى الاھتمام الذي أولاه المشرع لھذه الرخصة، 15-08القانون 

بدایة من تحدید الأشخاص الذین ، القوانین و المراسیم المتعاقبة التي درست ھذه الرخصة باھتمام

یطلبونھا و انتقالا للأشخاص المؤھلة لإصدارھا و وصولا لدراسة المنازعات الخاصة بھا وما یترتب 

ائص و غموض إلا أنھا و رغم ما یلاحظ على ھذه القوانین من نق .من جزاءات حال مخالفة أحكامھا

كون ھذه الأخیرة تمثل قیمة ، في الحقیقة قوانین ھادفة تسعى إلى الإشراف على حركة المباني

إضافة لكونھا تھدف إلى مسایرة التطور العمراني ، اقتصادیة بالنسبة للأفراد و ثروة بالنسبة للبلاد

و لا تترك لأھواء الأفراد وذلك  ذلك أن قواعد حركة البناء لا بد أن تنظم و فقا لقواعد مرسومة

لضمان صلاحیة المباني من النواحي الفنیة الصحیحة و سلامتھا من الناحیة الھندسیة وأدائھا للخدمات 

و لعل الھدف الأساسي الذي یصبوا إلیھ المشرع الجزائري من ھذه  .المطلوبة منھا و من مرافقھا

العام في المجتمع و حمایة أرواح المواطنین وأموالھم  القوانین ھو المحافظة على النظام العام و الأمن

و ذلك لأنھ رغم أن القوانین و التنظیمات ، و منع الكوارث إذا أقیمت مباني مخالفة للأنظمة المقررة

وضعت ضوابط و میكانزمات لضمان شغل عقلاني للعقار الحضري و لفرض إحترام أدوات التعمیر 

یبقى مشكل البنایات  لا أن الواقع أثبت عدم فعالیة ھذه القواعد حیثو توقیع الجزاء على المخالفین إ

یطرح نفسھ بحدة ویؤرق الكثیر من المواطنین الذین لم یتمكنوا بعد من ، الفوضویة وغیر المكتملة

ذلك لأن الھیئات الإداریة التي یقع على ،  تسویة وضعیة بنایاتھم غیر المرخصة خاصة أمام الجدل

الكبیر  خاصة أمام الجدلالأولى على خرقھا   ةیولؤالمسذه القوانین كثیرا ما تكون ھي عاتقھا تنفیذ ھ

الخاص بتسویة  2008جویلیة  20الصادر في  15-08الذي لا یزال یثیره تطبیق القانون رقم 

بما فیھا إتمام الإنجاز ، وضعیة البنایات غیر الشرعیة والمحدد لقواعد مطابقتھا للمعاییر والشروط

  .ب عدم تفعیلھ بالشكل الذي أصدر من أجلھ بسب

، بحسب رأي الكثیر من الخبراء، ولعل من أسباب عدم تطبیق ھذا القانون على أرض الواقع

تأتي البیروقراطیة الإداریة في مقدمتھا والتي أدت إلى تعطیل تسویة وضعیة ملفات ، عوامل متعددة

یقھ إلى جھل معظم الناس بفحوى القانون بما الكثیر من المواطنین في حین أرجع آخرون تأخر تطب

  .فیھم الجھات المعنیة بتجسیده في المیدان

  و إما لوجود تواطأ مع المخالفین أو لأن الإدارة لا تتوفر على الوسائل المادیة و التقنیة أو لأنھا 
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یضا ناھیك عن كون القضاء أ، لا تتدخل بالسرعة المطلوبة و تفرض علیھا سیاسة الأمر الواقع

 ایتحمل جزء من المسؤولیة لأنھ لا یحسم النزاعات بالسرعة المطلوبة خاصة و أن القضاة لم یتلقو

فضلا عن غیاب ثقافة ترفض ، تكوینا تقنیا یسمح لھم بالفصل في النزاعات دون اللجوء حتما للخبراء

الخطیرة الناتجة عن التسامح مع المخالفین لقواعد التھیئة و التعمیر وھو ما برز بوضوح في الآثار 

 نو بالتالي فإن المشرع من خلال مجموعة القوانین التي أستحدثھا منھا القانو 2003-05- 21زلزال 

یؤكد إرادتھ في تدارك كل أخطاء و نقائص الماضي وذلك ، مجال التھیئة و التعمیر فيمثѧѧѧѧل 08-15

بیق أدوات التعمیر و بفرض إجراءات صارمة و منح الإدارة صلاحیات واسعة لضمان احترام تط

و الغرض من ھذا ھو المحافظة على النظام العام و الأمن العام في المجتمع و حمایة ، رخصة البناء

و لكن إرادة  .أرواح المواطنین و أموالھم و منع الكوارث حال إقامة المباني مخالفة للأنظمة المقررة

لیة تطبیقھا على  أرض الواقع وھو ما ننتظر المشرع لا تتحقق إلا حال نجاح ھذه القوانین و نجاح فعا

                              .2003- 05-21تجسیده لتفادي أخطار أخرى مماثلة لما نجم عن زلزال 

إبراز الطابع الجزائي , لم یبق لنا من بعد ھذه الدراسة المتواضعة التي أردنا من ورائھا

سوى أن نسجل بعض  -م القانون الإداريرغم أن ھذا القانون ولد من رح - لرخصѧѧѧѧѧѧѧѧة البنѧѧѧѧѧѧѧѧاء

  : الملاحظات التي تبدو لنا ھامة و تتمثل في

من قانون التھیئة و التعمیر النص الجزائي المرجعي المعاقب على مخالفات  77اعتبار المادة  - 1

تجاھل الالتزامات المنصوص علیھا بھذا القانون و النصوص المطبقة لھ و كذا الرخص الممنوحة 

أحكامھ اعتبارھا مادة غامضة، حیث تمت صیاغتھا بعبارات و مصطلحات عامة، ومرنة، بموجب 

تفتح الباب على مصراعیھ أمام القضاء للاجتھاد في التجریم، و ھذا فیھ مساس خطیر بمبادئ 

الشرعیة و الفصل بین السلطات ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، یعتبر ھذا النص غیر ردعي 

  . خطورة جرائم التعمیر التي تمس أساسا بالنظام العام العمرانيلوضاعة العقوبة أمام 

و نرى انھ على المشرع تدارك ھذه المسالة، بوضع نصوص تضبط كل جریمة على حدا، وكذا 

رصد عقوبات تتراوح بین الجنح و الجنایات، حسب خطورة الجریمة خاصة أمام ھول ما نراه، من 

وما یحصده من أرواح، وما رأیناه في كوارث الزلازل نتیجة تھدم للبناءات الجماعیة و الفردیة، 

  . إھمال قواعد التھیئة و التعمیر

إغفال التعدیل الأخیر لقانون التھیئة و التعمیر، مصیر البناءات المنجزة بدون رخصة، حین  - 2

 76ادة رئیس البلدیة و الوالي في تھدیم ھذا البناء، في الآجال المنصوص علیھا بالم, یقصر كل من

من  54-53- 52-51-50و ھذا راجع لإلغاء التعدیل الأخیر للمواد  29- 90من قانون  4مكرر 

  .07- 94المرسوم التشریعي رقم 
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الأمر الذي سیخلق جدل حول اختصاص القضاء الجزائي، في الحكم بھدم البناء في حال لجوء 

والتي نراھا تنطبق فقط  3مكرر  76الإدارة لطلب ذلك، و ربما قد یصل إلى التوسع في تفسیر المادة 

   .4مكرر  76على مخالفة البناء بدون رخصة لھذا نرى من الضروري تعدیل نص المادة 
عاقب المھندسین على وضع تصامیم لا تطابق مخططات یلا  15- 08وكذا القانون  قواعد التعمیر - 3

إضافة إلى عدم عقاب منح  معدم توقیعھ على الرسومات و التصامی والتھیئة و التعمیر المختلفة، 

إلا إذا لجأ . بطرق مخالفة لأحكام قانون التعمیر) شھادات , رخص( الھیئات المختصة لعقود التعمیر 

القضاء إلى التوسع في تفسیر مفھوم التزامات قانون التھیئة و التعمیر،  و النصوص المطبقة لھ، و 

ن التھیئة والتعمیر، بمثابة التزامات و بالتالي اعتبر منح عقود التعمیر بطریقة لاتطابق أحكام قانو

  .من نفس القانون 77الإخلال بھا یؤدي إلى تطبیق العقوبات المنصوص علیھا بالمادة 

عدم عقاب الأشخاص والأعوان المخول لھم سلطة مراقبة ومعاینة جرائم التعمیر على إھمالھم  - 4

و التنظیمیة المتعلقة بالتھیئة و التعمیر توجب على القیام بمھامھم، خاصة و أن كل القواعد التشریعیة 

و یعتبر ھذا الإھمال الحلقة المفقودة للتجسید المیداني .المكلفین بالمراقبة القیام بالرقابة المستمرة

 .    لقواعد البناء و التعمیر

  .  لمواصفاتعدم العقاب على أعمال الغش في استخدام مواد البناء أو استعمال مواد غیر مطابقة ل - 5

عدم حمایة الأراضي الفلاحیة و الغابیة بنصوص خاصة في حالة البناء بدون ترخیص، و ھو ما  - 6

أدى إلى انتشار ظاھرة البناء في ھذه المناطق بشكل قضي على الوظیفة الاقتصادیة لھذه المناطق، 

من  168لمادة عكس نص ا 29- 90قانون  77خاصة أمام بساطة العقوبة المنصوص علیھا بالمادة 

  .   المتضمن الثورة الزراعیة 73- 71الأمر 

، رغم أن وجوده في ھذا المجال اكبر رخصة البناءعدم مساءلة الشخص المعنوي عن مخالفات  - 7

من الأشخاص الطبیعیة، خاصة و أن المشرع الجزائري یتوجھ نحو التوسیع في مجال عقاب 

    .الشخص المعنوي في أغلب التعدیلات الأخیرة

نتائج  أن إلا 2017غایة  إلىثلاث سنوات أي  إلى أجالھتم تمدید  15- 08القانون  أنبالرغم من  - 8

 الإدارةبیروقراطیة  أھمھاسبق ذكرھا  لأسبابتطبیقھ على ارض الواقع لم تعطي النتائج المرجوة 

  .ھذا القانون بأھمیةوعدم تحسیس المواطن 
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  :المؤلفات باللغة العربیة  –أولا

دار الفكر العربیة الطبعة الثانیة .الأستاذ معوض عبد التواب الوسیط في شرح تشریعات البناء- 1

1986.  

، دیوان المطبوعات الجامعیة   ، الجزء الثاني05عمار عوابدي ، القانون الإداري ، الطبعة .د - 2

  .1990سنة  ، الجزء الثاني05الطبعة 

 حمدي باشا، مبادئ القضاء العقاري، دار العلوم  للنشر و التوزیع  نقلا عن كریمة عباديد  - 3

  .1999الطبعة الأولى 

  .2001الجزء الأول ، دیوان المطبوعات الجامعیة  ،ناصر لباد ، الوجیز في القانون الإداري - 4

الجزء  ،نظریة العامة في المنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، العمار عوابدي د – 5

 .2001،دیوان المطبوعات الجامعیة، نظریة الدعوى الإداریة ،الثاني

الطبعة الأولى ي، بن ملحة، القضاء المستعجل و تطبیقاتھ في النظام القضائي الجزائري ، ثالغو -6 

  .2001، الأولىالطبعة ل التربویة، الدیوان الوطني للأشغا –الجزائر  –

رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري ، الجوانب القانونیة للبناء العشوائي على الأرض - 7

  .2001الزراعیة ، الطبعة الأولى ، مطبعة دار النھضة العربیة، مصر 

-2003عمور سلامي الوجیز في المنازعات الإداریة جامعة الجزائر السنة الجامعیة  الأستاذ-8 

2004.  

دیوان   الطبعة الأولى، عمور سلامي الوجیز في المنازعات الإداریة جامعة الجزائر الأستاذ - 9 

  .2004- 2003المطبوعات الجامعیة ،

الأولى  طبعة،.دار العلوم للنشر و التوزیع ،مبادئ القضاء العقاري ، لأستاذ حمدي باشا عمر - 10 

2005.  

الأولى  طبعة،.دار العلوم للنشر و التوزیع ،مبادئ القضاء العقاري ، لأستاذ حمدي باشا عمر -11

2005.  

دیوان  ،الطبعة الأولى قانون المنازعات الإداریة،  رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ،   -12

  .2006المطبوعات الجامعیة،

  دار الفكر العربیة الطبعة.الأستاذ معوض عبد التواب الوسیط في شرح تشریعات البناء -13
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دیوان  ،الطبعة الأولى قانون المنازعات الإداریة،  رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ،   -14

  .2006المطبوعات الجامعیة،

  .2006الطبعة الثانیة، دار ھومة،الجزائر،  -.المنازعات العقاریةلیلى، رزوقي،  -15

  .2006 دار ھومة ،الطبعة الثانیة  ،المنازعات العقاریة، ، حمدي باشا عمر و زروقي لیلى -16

 : المؤلفات باللغة الفرنسیة -ثانیا

1-B. Bovay . «  le permis de construire en droit  vaudois  ».thèse 

Lausanne .1986. 

 

2-D.Chabanol et J.D.convexelle: droit pratique  de l’urbanisme.ED 

Economique 1988.   " La délivrance du permis de construire est un droit 

et non une faveur pour les intéressés." 

3-M.Fell ،L ،Zeidenberg et O sers: Les 1000 questions a L’avocat ،

hachet ،1989 . 

4-Henri Jacquot , François Priet , Droit de L'urbanisme . 

5- Joël Van Ypersele , Bernard Lou veaux , Le Droit de l'urbanisme en 

Belgique et dans ses trois régions . 

6- Jacqueline Morand dévriller , droit de l'urbanisme . 

 

  : المحاضرات - ثالثا 

 .1989نشرة القضاة ، العدد لأول،سنة  ،محاضراتالأستاذ أحمد بن زادي، رخصة البناء -01

- 2001السنة17دفعة –مسعود شیھوب، محاضرات غیر منشورة ألقیت على الطلبة القضاة   -02
2003.  

 
الدفعة  ،المدرسة العلیا للقضاء ،المنازعات المتعلقة برخصة البناء ،ستاذة لیلى زروقيالأ-02

  .محاضرات مطبوعة. 2005-  2004السنة الأكادیمیة ،14
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  :والمجلات والمذكرات المقالات - رابعا

 .01 عددال 1990مجلة قضائیة  1990/ 07/ 28مؤرخ في   68240قرار رقم   - 1
 .01 عددال 1990مجلة قضائیة  1990/ 07/ 28مؤرخ في   68240قرار رقم  - 2
  .01عدد  1990قضائیة سنة مجلة . 1982- 01-27مؤرخ في  29432قرار رقم  - 3
 . 04عدد  1990مجلة قضائیة سنة . 06/06/1987مؤرخ في  53- 299قرار رقم   - 4
 04عدد  1990مجلة قضائیة سنة . 06/06/1987مؤرخ في  53- 299قرار رقم  - 5
 01عدد  1990مجلة قضائیة سنة . 1982- 01-27مؤرخ في  29432قرار رقم  - 6
   . 01عدد  1992لة قضائیة مج 21/10/1990مؤرخ في  764/68قرار رقم  - 7

و   الاقتصادیةرخصة البناء وحمایة البیئة لبناصر یوسف ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة،  - 8
 . 1993سنة  04السیاسیة،عدد 

  .02عدد  1993مجلة قضائیة  29/12/1991مؤرخ في  89053قرار رقم   - 9

 .04عدد  1992مجلة قضائیة  29/05/1985قرار بتاریخ  39909قرار رقم   -10

  .01عدد  1995مجلة قضائیة  16/06/1992مؤرخ  90943قرار رقم  -11

  .1998مجلة قضائیة لسنة  07/04/1998مؤرخ في  167252قرار رقم    -12

 1995تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة  12/07/1986مؤرخ في   43875قرار رقم  -  13

  .نقلا عن حمدي باشا عمر  القضاء العقاري

  2009جوان  04و  03، باتنة یومي 15- 08انون العقاریة و الق -14

  .2001المعھد الوطني للقضاء ،عبادي كریمة، رخصة البناء و المنازعات المرتبطة بھا  -15

  . 23العدد  2002مجلة الإدارة   ،مقال منشور ،حسین  فریحھلأستاذ  -16

- 2008لسنةفرع إدارة و مالیة، ،مذكرة لنیل شھادة ماجستیر  ،رخصة بناء ،محمد سبتي  -17

2009.  

  :النصوص القانونیة -  خامسا
، المعدل 1984یونیو  23المتعلق بالنظام العام للغابات المؤرخ في  84/12القانون رقم  - 1

 .02/12/1991المؤرخ في  20- 91والمتمم بالقانون 
المتعلق بدراسة مدى التأثیر في  1990فیفري  27المؤرخ في  90/78المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  البیئة  

المحدد لكیفیات تسلیم شھادة  1991ماي  08المؤرخ في  176/ 91المرسوم التنفیذي رقم  - 3

  .التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم 

 .  المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/30القانون  - - 4
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و الذي یحدد كیفیات تحضیر  05/1991/ 28المؤرخ في  91/176المرسوم التنفیذي رقم  - 5

شھادة التعمیر و رخصة التجزئة و شھادة التقسیم و رخصة البناء و شھادة المطابقة و 

  .رخصة الھدم وتسلیم ذلك

والمتعلق بحقوق البناء المطبقة على  1992سبتمبر  13قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - - 6

 .العمرانیة للبلدیات  الأراضي الواقعة خارج المناطق

المتعلق بأجھزة الإدارة العامة في  1994-07- 23المؤرخ في  215- 94المرسوم التنفیذي  - 7

  .الولایة و ھیاكلھا

المتضمن شروط تعیین  1995أكتوبر  14المؤرخ في  95/318المرسوم التنفیذي رقم  -8
 الموظفین 

ضابط شرطة  168ین وتم بموجبھ تعی 03/03/1996القرار الوزاري المشترك بتاریخ  -9
 .غابیة

المحدد للتنظیم الإداري  1997- 08- 02المؤرخ في  292- 97المرسوم الرئاسي رقم  -10

  .لمحافظة الجزائر الكبرى المعدل و المتمم 

  . المتعلق بحمایة التراث الثقافي 1998جوان  05المؤرخ في  98/04القانون رقم   - 11
  .المحدد لقواعد الفندقة  1999جانفي  06المؤرخ في  99/01القانون رقم  - 12
  .غیر منشور  1999- 12-06بتاریخ  548قرار مجلس الدولة رقم  -13

المؤھلین للبحث ومعاینة المخالفات المتعلقة بالتشریع والتنظیم الخاص بالتعمیر والھندسة  -14
جانفي  18المؤرخ في  36/ 97المعماریة المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

1997 . 
 .المتعلق بتھیئة الإقلیم وتنمیتھ المستدیمة  2001دیسمبر  12المؤرخ في  01/20رقم القانون  -15
  .المتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ  2002فیفري  05المؤرخ في  02/02القانون رقم  - 16
المتعلق بالتنمیة المستدامة  2003فیفري  17المؤرخ في   03/01القانون رقم   - 17

  .للسیاحة 
 المتعلق بتحدید القواعد العامة للاستعمال  2003فیفري  17ؤرخ في الم  03/02القانون رقم   -18
  .والاستغلال السیاحیین للشواطئ  - 19
المتعلق بمناطق التوسع السیاحي  2003فیفري  17المؤرخ في  03/03القانون رقم  - 20

  .والمواقع السیاحیة 
 والتعمیر التھیئةالمعدل والمتمم لقانون  2004لموافق أوت  04/05القانون  -21
ماي المتعلق بشروط الإنتاج  18المؤرخ في  94/07مرسوم التشریعي رقم ال - 22

 14المؤرخ في  04/06المعماري وممارسة مھنة المھندس المعماري المعدل والمتمم بالقانون 
  . 2004أوت 

المتعلق بالتھیئة والتعمیر المعدل  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29القانون رقم  - 23
  . 2004أوت  14المؤرخ في  04/05والمتمم بالقانون 
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یحدد كیفیات تطبیق  2008-09- 13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -   -24

المحدد لقواعد تدخل الصندوق  1994-10-04المؤرخ في  304-94المرسوم التنفیذي رقم 

  . الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر المعدل و المتمم

الذي یحدد إجراءات تنفیذ  2009- 05- 02في المؤرخ  154- 09المرسوم التنفیذي - -25

 .التصریح بمطابقة البنایات

الصادر وزارة السكن و العمران المحدد للنظام  2009- 07-23قرار الوزاري المؤرخ في ال - 26
  الداخلي المسیر لاجتماعات لجنة الدائرة

لعقود المتعلق بالبطاقیة الوطنیة  2009- 08-30المؤرخ في  276- 09المرسوم التنفیذي   -27

 .التعمیر و المخالفات المتعلقة بھا

المحدد لتشكیلة لجنتي الدائرة و  2009-05- 02المؤرخ في  155-09المرسوم التنفیذي  - -28

 .الطعن المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات و كیفیات سیرھما

المحدد لتشكیلة لجنتي الدائرة  2009-05-02المؤرخ في  155-09التنفیذي المرسوم  -29

  .والطعن المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات و كیفیات سیرھما 

المتعلق بكیفیات و شروط منح  2010-06-30المؤرخ في  166-10المرسوم التنفیذي  -30

 .القروض من طرف الخزینة للموظفین من أجل اقتناء أو بناء أو توسیع سكن
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